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 أولا -مقدمة 
يقــدم هــــذا التقريـــر عمـــلاً بقـــرار الجمعيـــة العامـــة  - ١
ـــو  ١٤١/٤٨ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣. وه
يقدم لمحة عامة عما قمت بتنفيذه وعما نفذتـه مفوضيـة الأمـم 
المتحدة لحقوق الإنسان من أنشطة منــذ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠. وينبغي أن يقرأ بالاقتران مع التقريـر المقـدم إلى لجنـة 
حقـــــــوق الإنســـــــان في دورـــــــا الســـــــابعة والخمســــــــين 
(A/CN.4/2001/16) والتقريــر المقــدم إلى الــس الاقتصــــادي 

 .( E/2001/64) والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام ٢٠٠١
وقــــد زرت نيويــــورك في الفــــترة مــــــن ١٨ إلى ٢٠  - ٢
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بعد أيام قليلة من الاعتداءيـن الإرهـابيين 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة.  المدمريـن اللذيـن تعرضـت لهمـا الولاي
وعاينت مدى هذه الأعمال الرهيبة المروعة من ناحيـة الخسـائر 
في الأرواح البشـرية والدمـار ومـن ثم فينبغـــي لأي ــج متعلــق 
بحقـوق الإنسـان يتبـع لمعالجـة أحـداث يـوم ١١ أيلـول/ســـبتمبر 
وأعقاا، أن يبدأ بالضحايا وحقــهم في العدالـة. إذ أـم فقـدوا 
أهم حقوقهم، ألا وهو الحق في الحياة، حيث قتل ما يربو على 
ستة آلاف من مواطني الولايات المتحدة ومن جنسيات أخـرى 
لأن الأشخاص الذين ارتكبـوا هـذه اـزرة مـن خـلال خطـف 
طـائرات مدنيـة والسـيطرة عليـها وصدمـها بمبـان تضـــم أعــدادا 
كبيرة من البشر، رموا إلى التسبب في أقصى حـد مـن الخسـائر 
في الأرواح. وعنــدي أن هــذه الجرائــم تشــــكل جرائـــم ضـــد 
ـــا وأقــارم الحــق في العمــل علــى تحميــل  الإنسـانية. وللضحاي
المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية مسؤولية أعمالهم ومعاقبتهم 
بــالطرق القانونيــة. ولقــد أصبــح الأمــن والاســتقرار العالميـــان 
مرهونـين اليـوم أكـثر مـن أي وقـت مضـى ببـذل جـهود جــادة 
لإقـرار المسـاواة والتسـامح واحـترام الكرامـة الإنسـانية وســـيادة 

القانون في كل ناحية من أنحاء العالم. 

 ثانياً -إجراء حوار بشأن حقوق الإنسان 
ــــة العامـــة إلى  في قرارهــا ١٤١/٤٨، أوكلــت الجمعي - ٣
المفوض السامي لحقوق الإنسان مسـؤولية �إجـراء حـوار مـع 
ــــوق  … بغيــة تــأمين الاحــترام لجميــع حق جميــع الحكومــات 
الإنسـان�. وللاضطـلاع ـذه الولايــة، عملــت علــى تطويــر 
ــــق مـــع عـــدة حكومـــات، وقدمـــت تقريريـــن  التعــاون الوثي
منفصلين إلى الدورة السادسة والخمسين للجمعيـة العامـة عـن 
 (E/CN.4/2001/37) حالـة حقـوق الإنسـان في تيمـور الشــرقية
وفي سـيراليون (E/CN.4/2001/35). وأود في هـــذا الســياق أن 
ألفـت انتبـاه الجمعيـة العامـة إلى تقريـري المتعلـق بحالـة حقـــوق 
ـــق  الإنســان في كولومبيــا (E/CN.4/2001/15) وتقريــري المتعل
بالزيــارة الــتي قمــــت ـــا إلى الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، 
وإسـرائيل، ومصـر والأردن، في الفـترة مـن ٨ إلى ١٦ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ (E/CN.4/2001/114) اللذين قدمتهما في 

الدورة التي عقدا لجنة حقوق الإنسان. 
وترد أدناه لمحة عامة عـن الحـوار الـذي أجريتـه بشـأن  - ٤
عـدة حـالات أخـرى اتخـذ مكتـــب المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنسان بشأا خطوات للمساعدة في تعزيــز حقـوق الإنسـان 

وحمايتها. 
 

ألف - أفغانستان 
في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اشـتركت مـع رؤسـاء  - ٥
آخريـن لوكـالات تابعـة للأمـم المتحـــدة في حــث هــذا العــالم 
الـذي أصيـب بجـراح مـــن جــراء اعتــداءات يــوم ١١ أيلــول/ 
ــاره  سـبتمبر الإرهابيـة المروعـة والمؤسـفة علـى أن يبقـي في اعتب
مبــادئ القــانون الإنســاني الــدولي وأن يتخــذ جميــع التدابــــير 
اللازمـة لحمايـة السـكان المدنيـــين، لا ســيما ملايــين الأطفــال 

والنساء في أفغانستان. 
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وتؤكـد وكـالات الأمـــم المتحــدة علــى أن ثمــة أزمــة  - ٦
إنسانية ذات أبعاد مذهلة تتكشف حالياً في أفغانستان. فحـتى 
٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، بلغ عدد السكان الذيـن يحتـاجون 
إلى مساعدة إنسانية للبقاء ما يربو على خمسة ملايـين نسـمة، 
بمـن فيـهم أكـــثر مــن مليــون شــخص شــردوا مــن ديــارهم ، 
وهنـاك الآن عشـرات الآلاف مـن الأشـخاص الذيـن ينتقلـــون 
مــن مكــان إلى آخــر بحثــاً عــن الأمــان والمســاعدة؛ وتعتقــــد 
مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أن أعـداد العـاجزين 
عن الانتقال تتجاوز ذلك بكثير، وهنـاك بـالفعل ٣,٨ مليـون 
أفغـاني يعتمـدون علـى مسـاعدات الأمـم المتحـدة الغذائيـة مــن 
ـــــة العــــالمي أن عــــدد  أجـــل البقـــاء. ويقـــدر برنـــامج الأغذي
الأشــخاص الذيــن ســيعولون علــى الشــحنات الغذائيــة الــــتي 
يقدمـها سـيبلغ بحلـول ١ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٥,٥ مليــون 
نسمة، منهم ٢٠ في المائة تقريباً، وفقاً لما تذكره اليونيسـيف، 
من الأطفال دون الخامسة، يجاهد الكثـير منـهم منـذ فـترة مـن 

أجل مجرد البقاء على قيد الحياة. 
ولقــد كــانت حالــة حقــوق الإنســان في أفغانســـتان  - ٧
موضع انشغال مــن جـانبي قبـل الأزمـة الراهنـة. إذ أن الأشـهر 
ـــا ارتكبتــه جميــع  الإثـني عشـر الماضيـة أوضحـت مـن جديـد م
الأطــراف الأفغانيــة المتحاربــة مــن انتــهاك حقــوق الإنســــان 
والقــانون الإنســــاني الـــدولي علـــى نطـــاق واســـع ومنتظـــم. 
والمدنيون هم ضحايا الاقتتال الرئيسيون ويتعرضـون في وقـت 
واحد لسياسات وممارسات تمييزية تنـال قدرـم علـى ممارسـة 
حقوقـهم في الحيـاة والسـلامة الشـخصية وفي الغـذاء والصحـــة 
والمأوى والتعليم وإتاحـة سـبل إعالـة أنفسـهم وأسـرهم. وقـد 
ـــم  فرضـت سـلطات الطالبـان نظمـاً تحـد بشـدة مـن قـدرة الأم
المتحـدة وشـــركائها علــى الســواء علــى إنجــاز العمــل الــلازم 

لتخفيف المعاناة الناجمة جزئياً عن هذه الانتهاكات. 
ومـا زال الأفـراد، لا سـيما أولئـك الذيـن يعيشــون في  - ٨
ـــات  المنــاطق الواقعــة في الخطــوط الأماميــة، يخضعــون لإعدام

بــإجراءات موجــزة، ويقعــون ضحيــة للاســتخدام العشـــوائي 
للألغـــام الأرضيـــة، وقصـــف المنـــاطق الحضريـــة والاعتقـــــال 
التعسـفي وإحـــراق المســتوطنات عــن عمــد وتجنيــد الأطفــال 
كمقاتلين بالإكراه وبطريقـة إلزاميـة. وفي كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠١، ادعي أن قوات الطالبان قتلت بطريقة وحشية زهـاء 
١٣٠ رجلا جمعتهم بعد الاستيلاء على مدينة ياكـاولانج، في 
مقاطعــة باميــان. وإني في صــدد النظــــر في الطرائـــق المناســـبة 
لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به بحكم الأمـر 
الواقع جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسـان في 
ــــوق  أفغانســتان. وقــد عــالج المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حق
الإنسان في أفغانستان قضية مساءلة مرتكبي الجرائم في تقريره 
المقـدم إلى الـدورة السـابعة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنســان 

 .(E/CN.4/2001/43 & Add.1)

وتساهم الحرب وانتهاكات حقـوق الإنسـان وزيـادة  - ٩
الضعـف الاقتصـادي النـاجم عـن الجفـاف، في ارتفـــاع أعــداد 
المشردين داخليا واللاجئين، إضافة إلى انتشار الفقـر المدقـع في 
المدن والقرى. ويزداد الشعور بـالعداء تجـاه اللاجئـين الأفغـان 
ـــة أمــور، إلى  الموجوديـن في البلـدان اـاورة، ممـا أدى، في جمل
إكراه الأفغان طالبي اللجوء علــى العـودة حيـث يواجـه هـؤلاء 
العائدون مشقة فائقة بسبب المعاملة التمييزية التي يلقوـا مـن 
جانب سلطات الطالبان. وأفاد المقرر الخاص بـأن فـترة السـتة 
ــــة بـــين أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ وآذار/مـــارس  أشــهر الفاصل
٢٠٠١، شــهدت وحدهــا اضطــــرار ٠٠٠ ٧٠٠ أفغـــاني إلى 
مفارقة ديارهم بسبب الجفاف والحرب أو الاثنين معا. وأفيـد 
عن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الجدد إلى جمهوريـة إيـران 
الإســلامية، منــذ منتصــف عــــام ٢٠٠٠ كمـــا عـــبر حـــوالي 
١٧٠ ٠٠٠ أفغاني الحدود إلى باكستان. وأكد المقرر الخـاص 
أنه كان لثلاث سـنوات متعاقبـة مـن الجفـاف أثـر مدمـر علـى 
الزراعة والاقتصاد في البلد. فالأسر تبيع ما لديها مـن ماشـية، 
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وتـأكل مـا لديـها مـن بـــذور وترقــب مــا لديــها مــن أشــجار 
الفاكهة وهي تذبل ثم تموت. 

وتخضع النساء والفتيات في المناطق التي يسيطر عليـها  - ١٠
ــــي غالبـــا  الطالبــان إلى تميــيز مفــروض رسميــا. فالنســاء، اللائ
مـا يشـكلن المعيـلات الأساسـيات لأسـرهن، كثـيرا مـا يلجــأن 
إلى الاسـتجداء بسـبب القيـود الـتي يفرضـها الطالبـان لا ســيما 

على حقهن في العمل. 
ويقيــم مكتــب المفــوض الســــامي لحقـــوق الإنســـان  - ١١
اتصالات وثيقة مع المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنسـان 
في أفغانستان، والممثل الشـخصي للأمـين العـام ومنسـق الأمـم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، بغية استحداث تدابير لمعالجة هـذه 
الشواغل. وفي هذا الصدد، تتعـاون مفوضيـة حقـوق الإنسـان 
مـع وكـالات الأمـم المتحـدة وبرامجـها العاملـــة في أفغانســتان، 
علـى تعزيـز قـدرة فريـق الأمـــم المتحــدة القطــري لأفغانســتان 
وشركائه على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها، ضمـن سـياق 

الإطار الاستراتيجي. 
 

جمهورية الكونغو الديمقراطية  باء –
ما برحت جمهورية الكونغو الديمقراطية تشـهد تغيـيرا  - ١٢
منـذ أن تسـلم مقـاليد السـلطة الرئيـس جوزيـف كـابيلا الــذي 
أصـدر في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، قـرارا رسميـا علـــق فيــه 
عقوبة الإعدام. كما أعلن الرئيس كابيلا عـن بـدء حـوار بـين 
الأطـراف الكونغوليـة لوضـع حـد للصـــراع الداخلــي وتنظيــم 
مؤتمر وطني لوضـع جـدول أعمـال في مجـال حقـوق الإنسـان. 
ـــا.  وعقـد المؤتمـر الوطـني في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ في كنشاس
وحضره ٣٨٥ مسؤولا حكوميا وعضوا في اتمع المدني بمـن 
فيهم أفراد ينتمون إلى مناطق مانيما ، وشمال كيفو، وجنـوب 
كيفو، إضافة إلى أفراد من المقاطعة الشرقية التي يسيطر عليـها 
المتمـردون. كمـا شـارك فيـــه ممثلــون عــن المؤسســات العامــة 
والأحزاب السياسية ومراقبون من اتمع الـدولي. وشـاركت 

في عملية التحضير لهذا المؤتمر مفوضية حقـوق الإنسـان وبعثـة 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيــــة 

وشركاء دوليون آخرون. 
وقدم المؤتمر عددا من التوصيـات الهامـة، الـتي تعلقـت  - ١٣
بجوانب من حقوق الإنسان شملت طائفة واسعة مـن اـالات 
بمـا في ذلـك إقامـة العـدل، وقـوات الدفـاع وإعمـــال القــانون؛ 
التثقيـف في مجـال حقـــوق الإنســان؛ وتعزيــز الحقــوق المدنيــة 
والسياسية وحمايتها؛ وتعزيز الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية وحمايتها؛ والسلام وحق سكان الكونغـو في السـيادة 
علــى مواردهــــم؛ وحقـــوق الفئـــات المســـتضعفة؛ والهيـــاكل 

والآليات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
غـير أن الصـراع الدائـر حاليـا الـذي تشـارك فيـه ســتة  - ١٤
جيـوش وطنيـة ومـــا يصــل إلى إحــدى وعشــرين جماعــة غــير 
نظامية، يترك أثرا كبيرا على حالـة حقـوق الإنسـان في البلـد. 
وقد وردت إلى مفوضية حقوق الإنسان تقارير عن إعدامات 
بإجراءات موجزة أو بدون محاكمة وعمليات اعتقال تعسـفي 
طويلــة وعمليــات تعذيــــب في المنـــاطق الـــتي تســـيطر عليـــها 
الحكومة. وما يثير قلقي بصورة خاصة هـو محاكمـة ٨٠ فـردا 
أمـــام المحكمـــة العســـكرية في ليكاســـي، كاتنغـــا (جمهوريـــــة 
الكونغـو الديمقراطيـة)، الـتي بـدأت أثنـاء الأسـبوع الأخـير مــن 
آب/أغسطس وانتهت في ١٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وتفيـد 
تقارير بأن معظم المتهمين كانوا محتجزيـن في سـجن انفـرادي 
وتعرضـوا للتعذيـب. وأجريـت المحاكمـة في ليكاسـي الـتي تقــع 
ـــى  علـى مـا يقـرب مـن ٠٠٠ ٢ كيلومـتر مـن كينشاسـا، وعل
الرغم من الادعاء بأن الجرائم قد ارتكبت في كينشاسا. وبـدا 
أن هـذا الأمـر أثـر في قـدرة المتـهمين علـى اسـتدعاء الشـــهود. 
وقد حضر المحاكمة كمراقــب رئيـس مكتـب حقـوق الإنسـان 
الميـداني في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى جـانب موظـــف 
آخر من المكتـب نفسـه. وأفـادت مصـادر موثوقـة بأنـه حكـم 

على ٨ أفراد بالإعدام. 



401-55702

A/56/36

أمـــا في المنـــاطق الـــتي يســـــيطر عليــــها المتمــــردون،  - ١٥
فمـا زالـت تسـود حالـة مـن انعـدام الأمـن العـــام؛ ووردت إلى 
ــــوق الإنســـان تقـــارير موثوقـــة عـــن عمليـــات  مفوضيــة حق
الاحتجـاز التعسـفي والانتـهاكات المنتظمـة للحـق في الحركــة، 
وحرية التعبير، والتجمع والحصول على محاكمـة عادلـة فضـلا 

عن التعذيب الذي أفضى إلى وفاة الضحايا. 
وأعمل مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني  - ١٦
بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغــو الديمقراطيـة. ومنـذ 
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، ظلـــت مفوضيــة حقــوق 
– حاليا في كينشاسا وغوما (الواقعـة  الإنسان تعمل في الميدان 
تحـت سـيطرة المتمرديـن). وتشـمل ولايتــها رصــد انتــهاكات 
حقـوق الإنســـان وتعزيــز القــدرات الوطنيــة للتصــدي لتلــك 
الانتهاكات. كما اضطلعـت بعـدد مـن أنشـطة التدريـب الـتي 
خصصـــت لـــوزارة حقـــــوق الإنســــان والعــــدل والشــــؤون 
الاجتماعيـــة والأســـرة، إلى جـــانب ممثلـــي اتمـــــع المــــدني، 
والجامعات ووسائل الإعلام ومنظمـات حقـوق الإنسـان غـير 
الحكومية. واستهدفت بعض البرامج الخاصة تحسين الأوضـاع 
في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، فضلا عما يضطلـع 
بـه مـن عمليـات رصـد للمحاكمـات. وفي الجـزء الشـرقي مـن 
ـــها المتمــردون، نظمــت  البلـد، أي في المنطقـة الـتي يسـيطر علي
مفوضيــة حقــوق الإنســان مؤخــرا دورة تدريبيــة خصصــــت 
لقضاة التحقيق والمحامين، بوصفها متابعـة لحلقـة مماثلـة كـانت 
قـد نظمـت في كينشاســـا في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠. 
ـــي في حزيــران/يونيــه ببــث  إضافـة إلى ذلـك بـدأ برنـامج إذاع

معلومات عن مجال حقوق الإنسان وثقافة السلام. 
وما برحت مفوضية حقـوق الإنسـان تتعـاون بشـكل  - ١٧
وثيـق مـع بعثـة منظمـــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية وعنصر حقوق الإنسان التـابع لهـا. وفي ٣ تشـرين 
الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، وقـــع كـــلا الشـــريكين ورقـــة عـــــن 

�اختصاصات التعاون� ترسم إطارا هاما للتعاون والمشـاركة 
في دعم الأنشطة وتنسيقها. 

 
جيم – جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

ـــق  منـذ نشـوب الصـراع الأخـير وأنـا أتـابع بقلـق عمي - ١٨
ـــا اليوغوســلافية الســابقة.  الحالـة السـائدة في جمهوريـة مقدوني
وقـد وردت إلى مفوضيـة حقـوق الإنسـان تقـارير مقلقـة عـــن 
انتـهاكات حقـــوق الإنســان والقــانون الإنســاني مــن جــانب 
القــوات المســــلحة المقدونيـــة وجماعـــات المعارضـــة المســـلحة 
الألبانيـة العرقيـــة علــى الســواء، بمــا في ذلــك جيــش التحريــر 
الوطـني. وأشـعر بـالقلق بصـــورة خاصــة حيــال التقــارير الــتي 
أفـادت بحـدوث عمليـــات قتــل عشــوائية للمدنيــين وحــالات 
ـــذاء وتشــريد جمــاعي داخــل  اختفـاء واختطـاف وتعذيـب وإي
البلـد وخارجـه للســـكان الذيــن ينتمــون إلى العرقــين الألبــاني 

والمقدوني على السواء. 
وخــلال الــدورة الســابعة والخمســين للجنــة حقـــوق  - ١٩
الإنسـان، عقـدت اجتماعـا مـع بوريـس ترايكوفسـكي رئيـــس 
جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة، وفيمـا بعـد أرسـلت 
إليه رسالة تتعلـق بالحالـة السـائدة. كمـا قمـت، بالاتفـاق مـع 
الحكومــة، بإيفــاد ممثــل إلى البلــد في أيلــــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ 
لبحث سبل التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها. 
والمفوضية على استعداد للمساهمة في الجهود الوطنية والدوليـة 
المبذولة لإقامة سلام دائم في البلد على أسـاس احـترام حقـوق 

الإنسان وسيادة القانون. 
 

هايتي  دال -
منــذ عــام ١٩٩١ والجمعيــة العامــــة ولجنـــة حقـــوق  - ٢٠
الإنسان تمعنان النظر في حال حقوق الإنســان في هـايتي. ففـي 
التقريـــر الأخـــير الـــذي رفعـــه إلى لجنـــــة حقــــوق الإنســــان 
(E/CN.4/2001/106)، ألقى الخبير المستقل السابق بشأن حال 
حقـوق الإنسـان في هـــايتي الضــوء علــى تدهــور نظــام إقامــة 
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العــدل. كمــــا أعـــرب عـــن قلقـــه بشـــأن تســـييس الشـــرطة 
ــــة  والاعتقــالات التعســفية والاحتجــاز المطــول بــدون محاكم
ومنـاخ العنـف الســائد وبــالذات الظــروف الصحيــة المؤســفة 
داخـل السـجون. غـير أن الخبـير المسـتقل لاحـظ إحـراز بعــض 
التقدم بما في ذلك النجاح التي حققتـه الشـرطة باتخاذهـا عـددا 
مــن التدابــير لمكافحــة الجريمــة، والمحاكمــة المتعلقــة بــــأحداث 
رابوتو(١) والجهود التي بذلتها السلطات في مجال الإصلاحـات 
التشـريعية وإصـلاح النظـام القضـائي. وأوصـى الخبـير المســتقل 
بـأن تواصـل مفوضيـة حقـوق الإنسـان تنفيـذ برنـامج التعـــاون 
ـــين المظــالم، والمعــهد  التقـني في هـايتي، وبخاصـة مـع مكتـب أم
القضـائي واتمـع المـدني. وقـــد اســتقال الخبــير المســتقل مــن 
منصبه يوم ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١ والعمـل جـار حاليـا علـى 

تعيين خلف له. 
وفي بيان أصدره رئيس اللجنة يوم ٢٥ نيسـان/أبريـل  - ٢١
ــــا الســـابعة  ٢٠٠١، طلبــت لجنــة حقــوق الإنســان في دور
والخمسـين إلى حكومـة هـايتي تحقيقـا شـــاملا في الجرائــم الــتي 
ارتكبـت لدوافـع سياسـية بمـا في ذلـك اغتيـال الصحـافي جــون 
دومينيك وتقديم الأشـخاص المتـهمين بارتكـاب هـذه الجرائـم 
إلى المحاكمة وفقا لقانون هايتي، واتخاذ إجـراءات قانونيـة ضـد 
مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الذين كشفت عن هويتهم 
اللجنة الوطنية للحــق والعدالـة، وضمـان حيـاد الشـرطة. كمـا 
حثـت اللجنـة حكومـــة هــايتي علــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة 
لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسـان بمـا في ذلـك الاعتقـال 
والاحتجــاز بصــورة غــير مشــروعة؛ وتحســــين الأوضـــاع في 
السجون، وكفالة اتباع الإجراءات القانونيـة ومـع العمـل، في 
هذا الصدد، علـى تعزيـز مكتـب أمـين المظـالم. كمـا شـجعت 
لجنة حقوق الإنسان حكومة هايتي ومفوضية حقوق الإنسـان 

على النظر في تنفيذ برنامج للتعاون التقني في هذا اال. 
وانتـهت ولايـة بعثـة الأمــم المتحــدة الميدانيــة الدوليــة  - ٢٢
للدعم في هايتي في ٦ شباط/ فبراير ٢٠٠١. وبدأت مفوضيـة 

حقوق الإنسان برنامجـا جديـدا مـن التعـاون التقـني لهـايتي مـن 
المقرر أن ينفذ خلال النصف الثاني مـن عـام ٢٠٠١. ويعـتزم 
اتبـاع ـج مرحلـي لتقـديم مســـاعدة تتمثــل في تزويــد منســق 
الأمم المتحدة المقيم في هايتي خدمات استشارية تتعلق بتطوير 
عملية بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسـان وتوطيـد 
سـيادة القـانون. ولتحقيـق ذلـك، ســـتعين المفوضيــة مستشــارا 
لحقوق الإنسان في مكتب المنسق المقيـم في بـورت أو برنـس، 
مـع التركـــيز علــى التعــاون التقــني مــع مكتــب أمــين المظــالم 

والمعهد القضائي واتمع المدني. 
 

إندونيسيا  هاء - 
ـــم  في نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، وضعــت مفوضيــة الأم - ٢٣
المتحـدة لحقـوق الإنسـان بنـاء علـــى طلــب وجهتــه الحكومــة 
ــاون  الإندونيسـية إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، برنامجـا للتع
التقني لتعزيز القدرة في مجال تطبيق العدالــة لمقاضـاة المسـؤولين 
عـن انتـهاكات حقـــوق الإنســان. وزودت المفوضيــة مكتــب 
المدعـي العـام خـلال المرحلـة الأولى مـن تنفيـــذ هــذا البرنــامج 
بالمشورة الفنية بشأن مشروع قانون محاكم حقـوق الإنسـان. 
وقـد صـدر القـانون في ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. غــير 
أن المضــي في تنفيــذ المفوضيــة لهــــذا البرنـــامج قـــد اعترضتـــه 
للأسف مشاكل ناجمة عن التأخير في تعيين قضاة ومدعـين في 
محـــاكم حقـــوق الإنســـان، وعـــن تقييـــد الولايـــة القضائيـــــة 
ــــذي  للمحكمــة المخصصــة، الــتي تم تكليفــها علــى النحــو ال
يتوخاه قانون تشرين الثاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ بمعالجـة انتـهاكات 
حقـوق الإنسـان الـتي ارتكبـت أثنـــاء الاقــتراع الشــعبي الــذي 

أجري في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ في تيمور الشرقية. 
وقـد نـص قـانون محـاكم حقـوق الإنسـان علـى إقامــة  - ٢٤
محاكم مخصصة لإجراء محاكمـات تتعلـق بانتـهاكات ارتكبـت 
في الماضي وعلى إقامة محاكم عاديـة لإجـراء محاكمـات تتعلـق 
بانتـهاكات حدثـت بعـد سـريان مفعـول القـانون. وكـان مـــن 
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ـــــين قضــــاة ومدعــــين مخصصــــين للمشــــاركة في  المقـــرر تعي
المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي حدثت في تيمور الشرقية 
وسوف يقع على عاتق المحـاكم مهمـة تطبيـق القـانون الجنـائي 
الإندونيسـي والقـانون الجنـائي الـدولي المسـتمدين مـــن قــانون 
حقــوق الإنســان الــدولي علــى مســــتوى قـــانون المعـــاهدات 

والقانون العرفي على السواء. 
وفي ٢٣ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠١، صــــدر المرســــــوم  - ٢٥
الرئاسـي رقـم ٥٣ الـذي قصـر السـلطات القضائيـة للمحكمــة 
المخصصة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الـتي وقعـت 
في تيمـور الشـــرقية بعــد آب/أغســطس ١٩٩٩. وفي ١ آب/ 
أغســـطس ٢٠٠١، ســـنت الحكومـــة الإندونيســـية الجديــــدة 
المرسوم الرئاسي رقم ٩٦ الذي عدلت فيـه المرسـوم رقـم ٥٣ 
ـــه الســلطة القضائيــة للمحكمــة المخصصــة علــى  وقصـرت في
ـــهاكات حقــوق الإنســان الــتي وقعــت في شــهري  معالجـة انت
ــــول/ســـبتمبر ١٩٩٩ في ديلـــي وليكيكـــا  نيســان/أبريــل وأيل
وسـواي. وعليـه فـإن الولايـة المنقحـة للمحكمـة المخصصــة لم 
تعـد تشـمل سـوى هـذه الحـــالات الثــلاث، الــتي حصلــت في 
ثلاث من أصل ثلاث عشرة مقاطعة أثناء شهرين من الأشـهر 
الثمانيــة الــتي ســبقت الاقــــتراع. وقـــد اتصلـــت بالســـلطات 
الإندونيســية للتــأكد مــن أــا ســتعالج معالجــة فعليــة مســـألة 
الإفـلات مـن العقـاب في إطـار الأحـداث الـتي شـهدا تيمــور 
الشرقية في عام ١٩٩٩، مما يمكِّن المفوضية بالتـالي مـن تنفيـذ 
برنـامج التعـاون التقـني المذكـور أعـلاه بحسـب مـا اتفـــق عليــه 

سابقا مع الحكومة. 
 

جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي  واو - 
اتخــذت لجنــة حقــوق الإنســــان في دورـــا الســـابعة  - ٢٦
والخمسـين قـرارا بشـأن الحالـة في جمهوريـــة الشيشــان التابعــة 
ـــت في هــذا  للاتحـاد الروسـي (E/CN.4/RES/2001/24). وطلب
القرار من المفوضيــة السـامية لحقـوق الإنسـان أن تقـدم تقريـرا 

عن تنفيذ هذا القـرار إلى اللجنـة في دورـا الثامنـة والخمسـين 
وأن تبقـي الجمعيـة العامـــة بحســب الاقتضــاء، علــى علــم بمــا 
يستجد من تطـورات. وحـواري مسـتمر مـع حكومـة الاتحـاد 
ــة  الروسـي. كمـا اسـتمرت الاتصـالات مـع المنظمـات الإقليمي

والإنسانية بشأن الموضوع نفسه. 
وطلبــت اللجنــة إلى جميــع أطــــراف الصـــراع اتخـــاذ  - ٢٧
خطـوات فوريـة لوقـف القتـــال كمــا أدانــت بشــدة اســتمرار 
الاســتعمال المفــرط والعشــوائي للقــوة مــن جـــانب القـــوات 
العسكرية الروسية والعسكريين وأعـوان الدولـة علـى الصعيـد 
الاتحـادي بمـا في ذلـك الهجـوم علـى المدنيـين وغـــير ذلــك مــن 
انتـهاكات القـــانون الــدولي، وكذلــك الانتــهاكات الجســيمة 
لحقـوق الإنسـان مثـــل حــالات الاختفــاء القســري وحــالات 
الإعــدام خــارج النطــاق القضــائي أو بــإجراءات موجــــزة أو 
الإعــدام التعســفي وأعمــال التعذيــب وغيرهــا مــن ضــــروب 
المعاملــة غــير الإنســانية والمهينــة. وأهــابت بحكومــــة الاتحـــاد 
الروسـي أن تفـي بالتزاماـا الدوليـة المتعلقـــة بحقــوق الإنســان 
ــاتلين  وبالقـانون الإنسـاني في العمليـات الـتي تقـوم ـا ضـد المق
الشيشان، وأن تتخذ جميع التدابــير الـتي تكفـل حمايـة السـكان 
المدنيــين. وأدانــت بشــدة أيضــا جميــع الأنشــطة والهجمــــات 
الإرهابيـة وكذلـك انتـهاكات القـانون الإنســـاني الــدولي الــتي 
ارتكبــها المقــاتلون الشيشــان مثــل أخــذ الرهــائن والتعذيـــب 
ــــة وســـائر الأجـــهزة  والاســتخدام العشــوائي للألغــام الأرضي
المتفجــرة الــتي تســبب خســائر واســعة النطــــاق في صفـــوف 
المدنيين، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهـائن علـى الفـور. 
وفي ٢١ نيســـان/أبريـــــل ٢٠٠١، أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
الروسية أا لا تعتبر نفسها ملزمة بقرار اللجنـة الـذي اعتبرتـه 

�غير موضوعي وغير متوازن�. 
وفي ٧ أيـــــار/مـــــايو ٢٠٠١، أبلغـــــني إيغـــــــور س.  - ٢٨
إيفـانوف، وزيـــر خارجيــة الاتحــاد الروســي بحــدوث أعمــال 
عنـــف مدعـــى بارتكاـــا مـــن جـــانب المقـــاتلين الشيشـــــان 
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واستهدفت بصفة خاصة المدرسين والناشطين الدينيين وممثلـي 
الإدارة المحليــــة والســــكان النــــاطقين باللغــــة الروســـــية. وفي 
٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، أبلغتني الحكومة الروسـية أن السـلطات 
الفيدرالية ما برحت تبذل جـهودا شـاملة بغيـة حـل الأزمـة في 
جمهوريـة الشيشـان حـــلا ســلميا، وإعــادة حيــاة الســكان إلى 
ـــق  الحالـة الطبيعيـة. وانصـب التشـديد علـى أن هـذا الأمـر يتعل
بحمايــة حقــوق جميــــع ســـكان الجمهوريـــة وإعـــادة ترســـيخ 

مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ذات الصلة. 
كما أكدت الحكومة أنه سيكون من الصعب ضمان  - ٢٩
ـــع  اسـتقرار الوضـع مـا لم يجـر التحقيـق بصـورة مناسـبة في جمي
انتـهاكات حقـوق الإنسـان. وأشـير إلى مـا صـــرح بــه رئيــس 
الاتحاد الروسي، السيد فلاديميير بوتين، في مقابلـة مـع وسـائل 
الإعـلام الأمريكيـة، إذ قـال: �نحـــن مقتنعــون بأنــه ينبغــي أن 
يقدم إلى ساحة العدالة كل شـخص انتـهك القوانـين الروسـية 

وهذا ينطبق على أفرادنا عسكريين ومدنيين على السواء�. 
وقد أشارت المعلومات التي قدمتها الحكومة الروسـية  - ٣٠
في هذا الصدد إلى جلسة الاستماع الثانية التي عقدت في يـوم 
٤ حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠١ (عقــــدت الجلســــة الســـــابقة في 
ـــان الاتحــادي  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠) في مجلـس النـواب بالبرلم
للاتحاد الروسي بشأن الأشخاص الذين فُقـدوا خـلال القتـال. 
وكان من بين المشاركين أعضاء في مجلس الدومـا، والحكومـة 
وممثلـين مـن مجلـس أوروبـا ومنظمـــات حقــوق الإنســان غــير 
الحكومية الروسية والدولية العاملة في ميدان حقوق الإنسان. 
وأحاطت لجنة حقوق الإنسان علما بالإجراءات التي  - ٣١
اتخذهـا مكتـب السـيد فلاديمـــير كالامــانوف، الممثــل الخــاص 
لرئيس الاتحاد الروسي المعني بحقوق الإنسان والحقـوق المدنيـة 
والحريـات في جمهوريـــة الشيشــان، بالتعــاون مــع خــبراء مــن 
مجلـس أوروبـا، مـن خـلال معالجتـه الشـكاوى المتعلقـة بحقــوق 
الإنسان. بيد أنه يتضح من المعلومات المتاحة أن لجنـة حقـوق 

الإنسان لم تتلق بعد ردا كافيا على دعوا إلى التصـدي علـى 
نحو فعال لمسألة الإفلات من العقاب في سـياق مـا يدعـى مـن 
ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخـرق للقـانون الإنسـاني 
الدولي في جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي. ولم تتلق 
مفوضيـة حقـوق الإنسـان معلومـات تفيـد بأنـــه جــرى تنفيــذ 
مـا دعـت إليـه لجنـة حقـوق الإنسـان مـــن إنشــاء لجنــة تحقيــق 
وطنية مستقلة أو الإسراع كثـيرا بوتـيرة التحقيـق فيمـا يدعـى 
مــن وقــوع انتــهاكات خطــيرة لحقــــوق الإنســـان والقـــانون 
الإنســــاني الــــدولي. وفي الآونــــة الأخــــــيرة، وبـــــالتحديد في 
٢٨ حزيران/يونيه، انتقـد الأمـين العـام لـس أوروبـا، خـلال 
كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لـس أوروبـا، المتابعـة الـتي 
قـام ـا المدعـون العـــامون للشــكاوى المرفوعــة ضــد القــوات 
الاتحادية. وقد وصفت دائرة الادعاء العسـكري العـام للاتحـاد 
الروسـي هـذا النقـد بأنـه �غـير بنـــاء�. وفي ١٢ تمــوز/يوليــه، 
أصدر رئيس الجمعية البرلمانية لس أوروبا بيانا بشأن تدهور 
حالة حقوق الإنسان في الشيشان والغياب المؤسف للرغبة في 
التحقيــــق علــــى النحــــو الواجــــب في الادعــــاءات المتعلقــــة 
بالتجاوزات السابقة. وقد صدر هذا البيان على إثر العمليات 
التي قامت ا القوات المسلحة الروسية في قريتي أسينوفسـكايا 

وسيرنوفودسك الشيشانيتين. 
ورحبت لجنة حقوق الإنسان بتعـهد حكومـة الاتحـاد  - ٣٢
ــــه  الروســي التعــاون مــع آلياــا الخاصــة. وفي ٢٨ تمــوز/يولي
٢٠٠١، قبلـت المقـررة الخاصـة التابعـة للجنــة المعنيــة بــالعنف 
ضد المرأة وأسبابه ونتائجه دعوة الحكومة لها بـأن تقـوم ببعثـة 
إلى البلد بمفردها، حيث لم تتلق ردا بالموافقة على طلب سـبق 
وقدمتـه للقيـام ببعثـة مشـتركة مـع المقـرر الخـاص التـابع للجنــة 
والمعــني بــالتعذيب. وتزمــع المقــررة الخاصــة بــدء مهمتـــها في 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ على الأرجـح ولكـن المناقشـات 
لا تزال مستمرة بشأن الموعد الدقيـق للقيـام بالبعثـة. ويسـري 
ذلــك أيضــا علــى بعثــة الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعــــني 
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بالأطفال والصراع المسلح الذي تلقى دعوة مـن الحكومـة إلى 
زيـارة الاتحـــاد الروســي ومنطقــة شمــال القوقــاز. إلا أن لجنــة 
حقـوق الإنسـان قـد أعربـت عـن قلقـها لعـــدم ورود رد حــتى 
الآن على طلبات توجيه دعوات إلى ثلاثة ممثلين آخرين (ممثل 
الأمـين العـام المعـني بالمشـردين داخليـا، والمقـرر الخـــاص المعــني 
بحالات الإعدام خارج النطاق القضائي أو بــإجراءات موجـزة 
أو تعسـفا، والمقـرر الخـاص للجنـــة المعــني بــالتعذيب) وحثــت 
الحكومـة علـى أن تنظـر في هـذه المسـألة علـى سـبيل الأولويـــة 

بغرض الموافقة عليها. 
وفي ١٠ تمــــوز/يوليــــه ٢٠٠١، أصــــــدرت اللجنـــــة  - ٣٣
الأوروبيــــة لمنــــع التعذيــــب بيانــــــا علنيـــــا بشـــــأن معتقـــــل 
تشيرنوكوزوفو في جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسـي. 
وقالت هذه اللجنة إن المعلومات التي جـرى جمعـها تفيـد بـأن 
أشخاصا عديدين مـن الذيـن جـرى تجريدهـم مـن حريتـهم في 
جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي منذ ما بعد الصـراع 
قد تلقوا أذى بدنيا. ولاحظت أيضا إحجـام آخريـن ممـن هـم 
على علم ذه التجاوزات عـن رفـع شـكاوى ضـد السـلطات 
خوفــا مــن الانتقــام منــهم محليــا. كمــا لاحظــت لجنــة منــــع 
التعذيب أنه لا يوجد في المعلومات التي جرى جمعها ما يشـير 
إلى اعتزام السلطات إجراء تحقيق واف في كثـير ممـا يبـدو مـن 
حـالات الإيـذاء في معتقـل تشـيرنوكوزوفو خـلال الفـــترة مــن 
كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩ إلى أوائــــل شــــباط/فــــبراير 

 .٢٠٠٠
وفي منتصف حزيران/يونيه، زار رئيس منظمـة الأمـن  - ٣٤
ـــا ومديــر مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة  والتعـاون في أوروب
وحقوق الإنسان في تلك المنظمـة الشيشـان بمناسـبة الاحتفـال 
الرسمي بإنشاء فريق المسـاعدة التـابع لهـذه المنظمـة الـذي عقـد 
في زنامينسـكويه في ١٥ حزيـران/يونيـه. وأكـد رئيـس منظمــة 
ـــا اســتعداد فريــق المســاعدة لتيســير  الأمـن والتعـاون في أوروب
التوصـل إلى تسـوية سـلمية للأزمـة. ومـن الجديـر بالإشــارة أن 

لجنة حقوق الإنسان قد أهابت بالحكومة ضمـان عـودة فريـق 
المساعدة وأكدت أنه لا غنى عن الحل السياسي للصراع. 

وحثـت لجنـة حقـوق الإنسـان الاتحـاد الروســـي علــى  - ٣٥
ـــا.  اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لضمـان حمايـة المشـردين داخلي
وفي حزيـران/يونيـه، أصـدر مكتـب الأمـم المتحـــدة في الاتحــاد 
الروسي تقريرا عن العمل الإنساني في شمال القوقـــــــــاز، ورد 
فيـه أن نحـــو ٠٠٠ ٣٣٠ شــخص مــن المشــردين داخليـــــــــــا 
ـــان وجمهوريــة  و٠٠٠ ٦٩٠ مـن المقيمـين في جمهوريـة الشيش
إنغوشـيتيا في الاتحـاد الروســـي مــا برحــوا يتــأثرون بــالعواقب 
الإنسـانية للأحـداث الـتي وقعـت في شمـال القوقـاز. وجـاء فيــه 
ـــين مــن  أيضـا أنـه لم تحـدث عـودة تذكـر، إن وجـدت، للاجئ
إنغوشيتيا إلى الشيشان (أو للمشردين داخليا في الشيشـان إلى 
ديارهم الأصلية) في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠١. ويربـط 
التقريــر ذلــك باســتمرار اضطــراب الأحــوال الأمنيــة داخــــل 
ـــة  الشيشـان. إلا أن الوزيـر الروسـي لتنسـيق التنميـة الاجتماعي
ــران/يونيـه ٢٠٠٠،  والاقتصادية في الشيشان ذكر في ٢٠ حزي
ــول  إن بوسـع جميـع المشـردين داخليـا العـودة إلى الشيشـان بحل
الشـتاء. وسـيتمتع العـائدون بحمايـة الوحـدات التابعـــة لــوزارة 

الداخلية. 
ـــة باعتمــاد برنــامج شــامل للإصــلاح  ورحبـت اللجن - ٣٦
الاقتصـادي والاجتمـاعي لجمهوريـة الشيشـان التابعـة للاتحـــاد 
الروسـي. وقـد أبلغتـــني الحكومــة الروســية بالاهتمــام الخــاص 
ـــى لحمايــة حقــوق الطفــل في جمهوريــة الشيشــان،  الـذي يولَ
ومــا يجــري تنظيمــه مــن أنشــطة التعــــافي والتـــأهيل النفســـي 
ـــن الجمهوريــة علــى  للأطفـال. وكـان نحـو ٠٠٠ ٣٠ طفـل م
وشك إرسالهم هذا الصيـف إلى معسـكرات للتعـافي والتـأهيل 
النفســي في روســيا. وفي حزيــران/يونيــه، كــانت أكــثر مــــن 
٣٠٠ مدرسـة تعمـل فعـلا في الشيشـان وكـان مقـــررا تشــييد 

ست مدارس ثانوية أخرى قبل بدء العام الدراسي الجديد. 
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وحثت لجنة حقوق الإنسان حكومة الاتحاد الروسـي  - ٣٧
علــى ضمــان إمكانيــة وصــول المنظمــات الإنســانية الدوليــــة 
والإقليمية والوطنية بحرية وأمان ودون معوقـات إلى جمهوريـة 
الشيشان وجمهوريات الاتحاد الروسـي اـاورة، وعلـى تيسـير 
أنشطة هذه المنظمات بما في ذلك إقامة شبكة اتصالات تعمل 
بـالتردد فـوق العـالي في الشيشـــان. وأفــادت وكــالات الأمــم 
المتحـدة في حزيـران/يونيـه أن عـدد المسـتفيدين مـــن المســاعدة 
الإنسـانية الـتي تقدمـــها هــذه المنظمــات قــد بلــغ ٠٠٠ ٢٠٥ 
نسـمة في ميـــدان التعليــم و٠٠٠ ٧٧٠ نســمة في مجــال الميــاه 
والصرف الصحي. وأفادت لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة عـن 
استمرار التعاون مع السـلطات الروسـية بشـأن إتاحـة إمكانيـة 

الوصول إلى أماكن الاحتجاز. 
وقد أعربت الحكومـة الروسـية، في رسـالتها الصـادرة  - ٣٨
في بدايـة تمـوز/يوليـه، عـن تقديرهـــا لعــرض مفوضيــة حقــوق 
الإنسان توفير التعاون التقني فيمـا يتصـل ببعـض الاحتياجـات 
ــــد جـــرت  الخاصــة في الشيشــان. وأُبلغــت بــأن مقترحاتنــا ق
إحالتها إلى الوزارات المختصة وسيجري بحثها بصورة وافية. 

 

ثالثا – التحديات المقبلة 
 

كان عام ٢٠٠١ عاما مثيرا بالنسـبة لمفوضيـة حقـوق  - ٣٩
الإنسان. فقد اقترنت تحديات قديمة ومعروفة في مجال حقـوق 
الإنسان بتحديات جديدة. وكـان الحـق في المسـاواة والجـهود 
المبذولة لمكافحة التمييز مـن المواضيـع الرئيسـية الـتي اتسـم ـا 
عمـل المفوضيـة أثنـــاء العــام وبخاصــة في ضــوء المؤتمــر العــالمي 
ــــة الأجـــانب  لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهي
وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقـد في ديربـان – جنـوب 
أفريقيا في الفترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٧ أيلـول/سـبتمبر 
ـــة  ٢٠٠١. وقـد زادت أهميـة هـذا المؤتمـر العـالمي. فمـع مواصل
ـــاب الهجمــات الإرهابيــة الــتي  العـالم تشـكيل رد فعلـه في أعق
ــان  تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة، اكتسـب مـا ظـهر في ديرب

مـن تصميـم جمـاعي علـى تعزيـز فـهم التنـوع وقيمـة الاحـــترام 
معنى أقوى. 

والواقـع المعقـد الـــذي يعيشــه عالمنــا المــترابط يفــرض  - ٤٠
نفسـه علـى جـدول أعمـال حقـــوق الإنســان. ويــورد الفــرع 
التالي استعراضا عاما للكيفية التي تتصدى ا مفوضية حقـوق 
الإنسان لمسائل من قبيل حقوق الإنسـان والصـراع، وحقـوق 
الشعوب الأصلية، وتناول فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة 
ـــن منظــور حقــوق الإنســان،  نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز م
وحقوق الإنسان والتنمية والحد مـن الفقـر، والاتجـار بالبشـر، 
ومسـؤولية الشـركات وحقـــوق الإنســان، وحقــوق الإنســان 
وأخلاقيات الممارسات البيولوجيـة، فضـلا عـن تعزيـز حقـوق 
الطفـل وخاصـة في ضـوء الـدورة الاســـتثنائية للجمعيــة العامــة 

للأمم المتحدة المعنية بالطفل. 
 

انعقـاد ومتابعـة المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريــة  ألف –
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب 
بعد تسعة أيام من المفاوضات الـتي كـانت في الغـالب  - ٤١
مكثفة وصعبة، حقق المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميــيز 
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب 
ـــيرا وحــين وجــد أرضيــة مشــتركة بشــأن المســائل  تقدمـا كب
الرئيسـية المعروضـة عليـه. وواجـه المؤتمـر أحاسـيس قويـة جـــدا 
ــة،  ووجـهات نظـر مختلفـة كثـيرا بشـأن عـدد مـن المسـائل الهام
ومع ذلك فقد كان هناك، على امتداد أيام المؤتمر، التزام على 
نفـس الدرجـة مـن القـوة بمواجهـة هـــذه الخلافــات والوصــول 
بالاجتماع إلى خاتمة ناجحـة. ويـأتي انعقـاد المؤتمـر في جنـوب 
أفريقيـا، ذلـك البلـد الـذي عـانى لسـنوات عديـدة مـن الفصــل 
العنصـري، وهـو أفظـع شـكل مـن أشـكال التميـيز المؤسســـي، 
ليثبت في وقت لاحق أن من الممكن التغلـب حـتى علـى أسـوأ 
أشـكال العنصريـة، شـريطة أن يتوافـــر لــدى الوفــود بالتــأكيد 
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التصميـم والحـرص علـى التغلـب علـى خلافاـا والوصــول إلى 
الاتفاق التاريخي الذي تحقق. 

ويوفـر إعـلان وبرنـامج عمـــل ديربــان إطــارا جديــدا  - ٤٢
مهما لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب 
ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب في حقبــة مــا بعــد الفصــــل 
العنصـري. كمـا تعـــرض الوثــائق المعتمــدة بــالتفصيل لطائفــة 
كبيرة من التدابير المحـددة والعمليـة المنحـى الـتي يتعـين اتخاذهـا 
ـــدولي.  مسـتقبلا علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني والإقليمـي وال
إلا أن الكلمـات وحدهـا لـن تكـون كافيـة. والمحـــك الحقيقــي 
لنجاح المؤتمر هو مـا إذا كـانت الوثـائق الـتي جـرى اعتمادهـا 
بعد هذه المفاوضات المضنية ستحدث تغيـيرا حقيقيـا في حيـاة 
ــــيز العنصـــري وكراهيـــة الأجـــانب  ضحايــا العنصريــة والتمي
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وهـــي المهمــة الرئيســية أمــام 

اتمع الدولي في السنوات المقبلة. 
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المؤتمـر العـالمي إلى  - ٤٣
إاء العنف والاستئناف السريع لمفاوضـات السـلام؛ واحـترام 
حقـوق الإنسـان الدوليـة والقـانون الإنسـاني الـدولي؛ واحــترام 
مبدأ تقرير المصير وإـاء كـل المعانـاة، وبالتـالي إتاحـة الفرصـة 
لإسـرائيل والفلسـطينيين باســـتئناف عمليــة الســلام وبتحقيــق 

النمو والازدهار في أمن وحرية. 
واعترف المؤتمر العالمي في إعلانه، بعد أن أعـرب عـن  - ٤٤
قلقه إزاء معاناة الشـعب الفلسـطيني تحـت الاحتـلال الأجنـبي، 
بحق الشعب الفلسطيني غير القـابل للتصـرف في تقريـر المصـير 
وإقامة دولة مستقلة. كما اعـترف بحـق جميـع دول المنطقـة في 
الأمـن، بمـا في ذلـك إسـرائيل، وأهـاب بجميـع الـدول مســـاندة 

عملية السلام والوصول ا إلى خاتمة مبكرة. 
كما أشار المؤتمر إلى أن محرقة الهولوكوست لا ينبغي  - ٤٥

نسياا قط. 

وأعــادت المفاوضــات الشــاقة بشــأن قضايــا الشـــرق  - ٤٦
ـــه مــن  الأوسـط تـأكيد الاسـتنتاج الرئيسـي الـذي خلُصـت إلي
هـذه العمليـة وهـو أن السـبيل الوحيـد إلى السـلام والاســتقرار 
الدائمين هو المفاوضات السلمية، وهو أمر يحتاج إلى شـجاعة 
وإحساس بالمسؤولية لدى قادة كلا الجـانبين. وقـد كـان هـذا 
الاســتنتاج صحيحــا أثنــاء المؤتمــر، ولا يــزال صحيحــا اليـــوم 

ويزداد إلحاحا مع مرور كل يوم بعد أن انفّض المؤتمر. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة الـرق، اتفـق المؤتمـر العـالمي علـــى  - ٤٧
نص يعترف بأن الرق وتجارة الرقيق، بما في ذلك تجارة الرقيق 
عـبر المحيـط الأطلسـي، مـن المآسـي المروعـة في تـاريخ البشـــرية 
لا بســبب همجيتــها المقيتــة فحســب بــل لضخامــة حجمــــها 
وطابعــها المؤسســــي، وبخاصـــة إنكارهـــا للجوهـــر الإنســـاني 

لضحاياها. 
وسلم المؤتمر العالمي كذلك بـأن الـرق وتجـارة الرقيـق  - ٤٨
ــدوام،  جريمـة ضـد الإنسـانية وينبغـي اعتبارهمـا كذلـك علـى ال
ـــبر المحيــط الأطلســي، ومــن المصــادر  وبخاصـة تجـارة الرقيـق ع
والمظــاهر الرئيســية للعنصريــة والتميــيز العنصــــري وكراهيـــة 
الأجــانب ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن تعصـــب، وأن الأفارقـــة 
والمنحدريـن مـن أصـل أفريقـــي والآســيويين والمنحدريــن مــن 
أصـل آسـيوي والشـــعوب الأصليــة كــانوا مــن ضحايــا هــذه 

الممارسات ولا يزالون ضحايا لعواقبها. 
واعترف المؤتمر العالمي أيضـا بـأن الاسـتعمار قـد أدى  - ٤٩
إلى العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، 
وأن الأفارقـة والمنحدريـن مـن أصـل أفريقـي، والمنحدريـن مــن 
ـــا للاســتعمار  أصـل آسـيوي والشـعوب الأصليـة كـانوا ضحاي
ولا يزالون ضحايا لعواقبه. وسلم المؤتمر بالمعانـاة الـتي يسـببها 
الاستعمار وأعرب عن أسفه لكون آثار الهيــاكل والممارسـات 
الاستعمارية واستمرار وجـود هـذه الهيـاكل والممارسـات مـن 
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ــــة والاقتصاديـــة  العوامــل الــتي تزيــد مــن الفــوارق الاجتماعي
الدائمة في كثير من أنحاء العالم. 

ولقــد صيــــغ النـــص الـــذي جـــرى اعتمـــاده بشـــأن  - ٥٠
ـــة حقــا. فــهذه هــي المــرة  مـا جـرى في المـاضي صياغـة تاريخي
الأولى الــتي يتنــاول فيــها اتمــع الــدولي المــاضي علنــا ــــذا 
الأسلوب. وآمل في أن يكون ذلك إيذانا ببدء مسيرة تضميـد 
الجراح، على حد قول الأسقف ديزموند توتو، وأن يسهم في 
رد الكرامة والشعور الإنسـاني إلى جميـع مـن عـانوا مـن جـراء 

الرق وعواقبه. 
وتنــاول المؤتمــر العــالمي أيضــا العديـــد مـــن القضايـــا  - ٥١
الأخـرى المهمـة. وإنـني أرحـب بالطريقـة الـتي صيـغ ـا النــص 
المتعلق بالتزام اتمع الدولي إزاء إدماج البلدان النامية بشـكل 
أفضـل في الاقتصـاد العـالمي. كمـا أرحـب بمـا جـرى الإعــراب 
عنـه مـن تـأييد للمبـادرة الأفريقيـة الجديـــدة الــتي تعلــن الــتزام 
الزعمـاء الأفارقـة أمـام الشـعب الأفريقـي والعـالم بـــالعمل معــا 

لإعادة بناء القارة. 
وقـد اعتمـد المؤتمـر العـالمي، مـن خـلال النـهج المبتكــر  - ٥٢
الذي تناول به الضحايا، أحكاما للمساعدة في تحسين أحـوال 
ـــك  طائفــة كبــيرة ومتنوعــة مــن الفئــات والأفــراد، بمــا في ذل
الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والآســيويين والمنحدريـن 
مـن أصـل آسـيوي والشـعوب الأصليـة والمـهاجرين واللاجئــين 

والغجر والأقليات الأخرى. 
وأكـد المؤتمـر العـالمي الحاجـة إلى توفـــير حمايــة أفضــل  - ٥٣
للحقوق المدنية والسياسية للضحايا بوسائل منها، مثـلا، إـاء 
ـــدل، داعيــا إلى توفــير  الممارسـات التمييزيـة في مجـال إقامـة الع
المساعدة القانونية للضحايا، وضمان مقاضاة مرتكبي الأفعـال 
العنصرية، وإاء الاشتباه على أساس العنصـر، وتوفـير تثقيـف 
ـــــا في ذلــــك توفــــيره  أفضـــل في مجـــال حقـــوق الإنســـان، بم
للمسؤولين الحكوميين والمهنيين من الموظفين العموميـين وهـم 

يؤدون مهامهم، مع ضمـان أن توفَّـر لجميـع الأشـخاص سـبل 
انتصـاف فعالـة وكافيـة مـن المحـاكم الوطنيـة المختصـة وغيرهـــا 
مـن المؤسسـات الوطنيـــة. وفي هــذا الصــدد، تدعــو الأحكــام 
المعتمدة أيضا إلى إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة مسـتقلة، 
ــــة حقـــوق ضحايـــا  أو تعزيزهــا إن وجــدت، وخاصــة لحماي
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 

بذلك من تعصب، ولتقديم المساعدة إليهم. 
ولأول مـرة في اجتمـاع يعقـده اتمـع الـدولي، ســـلم  - ٥٤
المؤتمـر العـالمي أيضـا بـأن ضحايـا التميـيز القـــائم علــى أســاس 
العنصــر أو اللــون أو الســلالة أو الأصــل القومــي أو الإثــــني، 
يمكـن أن يعـانوا أيضـــا مــن أشــكال متعــددة أو مشــددة مــن 
التمييز القائم على أسس أخـرى ذات صلـة مثـل نـوع الجنـس 
أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســــي أو أي رأي آخـــر أو 

الأصل الاجتماعي أو المِـلكية أو المولد أو أي صفة أخرى. 
ــــى الحقـــوق  وإني أرحــب بتركــيز المؤتمــر العــالمي عل - ٥٥
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة. فقــد ســلم المؤتمــر بأهميــة 
القضاء على الفقر، وأهمية مكافحة الفقر بين صفوف ضحايـا 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
بذلك من تعصب. وقد اعتمدت مجموعة كبيرة ومتنوعـة مـن 
التدابــير الــتي تتنــاول علــى وجــه التحديــــد قضايـــا العمالـــة، 
ـــم وإذكــاء  والصحـة، والبيئـة، والخدمـات الاجتماعيـة، والتعلي
الوعي، والمعلومات والاتصال ووسـائل الإعـلام، بمـا في ذلـك 
التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الإنــترنت، وهــي تدابــــير مـــن 

المفروض أن تؤدي إلى تحسين حياة الضحايا. 
كما سلطت الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الضـوء علـى  - ٥٦
دور المؤسســات الماليــــة والإنمائيـــة الدوليـــة في تعزيـــز الرفـــاه 
الاقتصادي والاجتماعي لضحايا العنصرية. ومن الأمـور ذات 
الدلالــة أيضــا أن مفــهوم العمــل الإيجــابي التعويضــــي الـــذي 
يسـتهدف مســـاعدة الضحايــا كــان موضــع قبــول واســع في 
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النصوص المعتمدة، وهو ذا يشكل إضافـة لأحكـام الاتفاقيـة 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التميـيز العنصـري الـتي تجـيز 
اتخـاذ تدابـير اسـتثنائية لمسـاعدة الأفـراد أو الفئـات ممـن كـــانوا 

ضحية للتمييز العنصري. 
وأود أيضــا أن أوجــه الانتبــاه إلى أن المؤتمــر العــــالمي  - ٥٧
ـــرض قضايــا  كـان منتـدى للإصغـاء إلى أصـوات الضحايـا ولع
جديدة. فما جرى في ديربان لم يكن، إن صح القول، مؤتمـرا 
واحدا، بل مؤتمـرات عديـدة، لكـل منـها دينامياتـه وصعوباتـه 
ـــتي تفــاوضت علــى  ونجاحاتـه. إذ كـان هنـاك مؤتمـر للـدول ال
إعــلان وبرنــامج عمــل ديربــان. وكــان هنــاك أيضــــا تجمـــع 
للمؤسســـات الوطنيـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـــان، ومنتــــدى 
ــــر قمـــة  المنظمــات غــير الحكوميــة، وتجمــع للشــباب في مؤتم
الشباب، والعديد من الأنشطة الموازية بشأن مواضيع وقضايـا 
مختلفـة، شملـت حلقـات نقاشـية جـرى تنظيمـها بالتعـــاون مــع 
اليونيسيف واليونسكو وبرنامج الأمـم المتحـدة المعـني بفـيروس 
نقص المناعة البشـرية/الإيـدز، وصنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
للمــرأة، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، ومعــهد الأمـــم 
المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعيـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، 
والاتحـاد البرلمـاني الـدولي، وشـعبة النـهوض بـــالمرأة؛ وحلقــات 
ـــوق الإنســان، وحلقــات عمــل  مناقشـة نظمتـها مفوضيـة حق
ـــة وجــهات  واجتماعـات أفرقـة عقدـا منظمـات غـير حكومي
أخرى، وجرى فيها تبادل الخبرات والأفكار. وطُرحــت علـى 
ــــة  بســاط البحــث مواضيــع متنوعــة شملــت الأعمــال التجاري
والتميــيز، والأطفــال المتــأثرين بــالحرب والعنصريــة، وقضايـــا 
السكان الأصليين، وقضايا حقوق الأقليات، والبعـد الجنسـاني 
ــــني، والعنصريـــة وأثـــر  للعنصريــة، ثم العنصريــة والمعتقــد الدي
وســائل الإعــلام، والعنصريــة والسياســة العامــة، والتميـــيز في 
مجـال الصحـة الإنجابيـة، والطريـق الـتي سـلكتها مسـيرة الرقيـــق 
والـرق والعنصريـــة، والتغلــب علــى مــا خلفتــه العنصريــة في 

أفريقيا. 

ولعل الأهم مـن ذلـك كلـه أن المؤتمـر شـهد احتشـادا  - ٥٨
لأشخاص عاديين، كان لدى كثــير منـهم تجـارب مروعـة مـن 
المعانـاة والتميـيز يريـدون قصـها علـى الآخريـن. وأســـهم كــل 
تجمع من هذه التجمعات المنفصلة، التي تزامـن انعقـاد بعضـها 
من بعض مرارا أثناء المؤتمر، في النتائج التي خلص إليها المؤتمـر 
ـــها أيضــا  وفي الـثراء العـام الـذي اتسـم بـه، وسـيكون لكـل من

أهميته في عملية المتابعة. 
ـــتي أود إيصالهــا هــي أنــه يتعــين  واٍلرسـالة الرئيسـية ال - ٥٩
اعتبار المؤتمر بداية وليس اية. فالوثائق التي تم الاتفـاق عليـها 
في ديربـــان لـــن يكـــون لهـــا معـــنى مـــا لم تـــف الحكومــــات 
بالالتزامات التي تعهدت ا في سطورها. كما يتعين أن يلتزم 
اتمـع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة، ـذه المهمــة 
وأن يضمن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعـهد بالوفـاء ـا في 

الإعلان وبرنامج العمل. 
وإني أرحب بالاقتراح الداعي إلى إنشاء فريـق يتـألف  - ٦٠
أعضاؤه من خمسة خـبراء بـارزين مسـتقلين ينتمـي كـل منـهم 
إلى إحدى المناطق، ويعينهم الأمين العام بنـاء علـى اقتراحـات 
لجنة حقوق الإنسـان. كمـا أتطلـع إلى العمـل جنبـا إلى جنـب 
مع هذا الفريق لرصد تنفيذ أحكام الإعـلان وبرنـامج العمـل، 
في ضــوء المعلومــــات والآراء المقدمـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء 
ـــاهدات حقــوق الإنســان، والإجــراءات الخاصــة  وهيئـات مع
للجنة حقوق الإنسان وآلياا الأخرى، فضلا عـن المعلومـات 
والآراء المقدمـــة مـــن المنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــــة وغــــير 
الحكوميـة والمؤسسـات الوطنيـة لحقــوق الإنســان. وســيجري 
جمع هذه المعلومات وتحليلها في تقـارير سـنوية تقـدم إلى لجنـة 
حقـوق الإنسـان والجمعيـة العامـة، ومـن المفـــروض أن تكــون 
هـذه العمليـة وسـيلة بنـاءة ومبتكـرة لتحقيـق أهـــداف الوثــائق 

المعتمدة. 
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كما ستقوم مفوضية حقـوق الإنسـان بإنشـاء وحـدة  - ٦١
لمكافحة التمييز لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب مــن أجــل تشــجيع 
المساواة وعدم التمييز. وسـتكون هـذه الوحـدة حجـر الزاويـة 
للجـهود المبذولـة في متابعـة المؤتمـــر، فضــلا عــن الــبرامج الــتي 
ستضطلع ا المفوضية لمكافحة التميـيز مسـتقبلا. وإلى جـانب 
تنســيق الــبرامج الموجــــودة حاليـــا في المفوضيـــة والراميـــة إلى 
مكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــــة الأجـــانب 
وما يتصل بذلك مـن تعصـب، سـتركز الوحـدة علـى مـا ورد 
في نص برنامج العمل من طلبات وتوصيـات تدعـو إلى القيـام 
بمبادرات برنامجية جديدة، في حدود ما هو متوافـر مـن مـوارد 
الميزانية العادية وموارد الميزانية الآتيـة مـن التبرعـات. ويشـكل 
ذلـك مهمـة هائلـة أمـام اتمـع الـدولي، بيـــد أننــا في مســتهل 

مبادرة مهمة جديدة لإاء ويلات العنصرية إلى الأبد. 
وقـد كـان المؤتمـر العـالمي في ديربـان، أولا وقبـل كـــل  - ٦٢
شيء، مؤتمرا لحقـوق الإنسـان. ويذكـر أنـني قـد شـددتُ قبـل 
المؤتمر وأثناءه وبعده على أن الاتفاق علـى مجموعـة مـن القيـم 
في مســتهل القــرن الجديــد ينبغــي أن يكــون أحــد الأهـــداف 
الرئيسية للمؤتمر. وعلى الرغم من الصعوبات والخلافات الـتي 
حفلـت ـا المراحـل التحضيريـة وجـزء كبـير مـن المؤتمـر ذاتــه، 
فقد حقق مؤتمر ديربان هذا الهدف إلى حـد لم يكـن ممكنـا في 

نظر الكثيرين. 
 

حقوق الإنسان أثناء الصراعات: المنـع والحمايـة  باء -
ومكافحة الإفلات من العقاب 

ـــدول علــى عاتقــها تعــهدات ملزمــة  أخـذت جميـع ال - ٦٣
قانونا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها وإعمالهـا. إلا أن الهـوة 
بين معايير حقوق الإنسان والتطبيق العملي لها لا تزال واسعة 
ـــة حقــوق الإنســان تتلقــى  كمـا كـانت. ومـا برحـت مفوضي
ادعــاءات مثــيرة للقلــق بحــدوث انتــهاكات خطــيرة لحقــــوق 

الإنسان في جميع بقاع العالم، بما فيها انتـهاك الحـق في الحيـاة، 
والحـق في عـدم التعـرض للتعذيـب، والحـق في التعليـم، وحريــة 
التعبير، والحق في المسكن اللائـق، والتحـرر مـن الفقـر المدقـع. 
ولا يزال الإفلات من العقاب علـى هـذه الانتـهاكات منتشـرا 
على نطاق واسـع. وقـد ركـز المؤتمـر العـالمي المعـني بالعنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن 
تعصـب، الأنظـــار علــى أمــور منــها أن هــذه الأعمــال غالبــا 

ما تكون من الأسباب الأساسية للصراعات. 
ومما يؤسف له أن النطاق الكامل لانتهاكات حقـوق  - ٦٤
الإنسـان يتبـدى أكـــثر مــا يتبــدى أثنــاء احتــدام الصراعــات. 
فالنسـاء والأطفـال والمسـنون يصبحـــون مــن الضحايــا الذيــن 
لا صــوت لهــم ولا وجــــود. وكثـــيرا مـــا يتعـــرض المدنيـــون 
للاسـتهداف العمـدي بحكـم كوـم مدنيـــين. كمــا تســتخدم 
أسـلحة القتـل العشـوائي، كالألغـــام الأرضيــة؛ ويجــري تجنيــد 
الأطفــال أو اختطافــهم واســـتخدامهم في القتـــال؛ وتتعـــرض 
النساء والفتيات للاغتصاب والاعتداء والاســترقاق الجنسـيين؛ 
ويجــبر الســــكان علـــى الـــتروح مـــن ديـــارهم بـــل ويجـــري 

�تطهيرهم عرقيا�. 
وقـد كرســـت تقريــري المقــدم إلى الــدورة السادســة  - ٦٥
والخمســــــين للجنــــــة حقــــــوق الإنســــــان لمســــــألة المنـــــــع 
(E/CN.4/2001/12). وكان الأمين العام قـد وعـد بنقـل الأمـم 

المتحدة من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة المنع. وهـو ـج لا يمكـن 
أن تكون فائدته أكثر وضوحا منها في مجال حقوق الإنسـان. 
فتدابير المنع الناجحة تنقـذ الأرواح وتحفـظ الحقـوق والكرامـة 
والموارد. وقد أسهمت مفوضية حقوق الإنسان في بلورة ج 
الأمين العام في هذا اال وخاصـة في سـياق تقريـره عـن منـع 
نشوب الصراعات المسلحة المقـدم إلى الجمعيـة العامـة ومجلـس 
ـــؤرخ ٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١(٢). وتقــع علــى كــاهل  الأمـن الم
الدول، خلال تعاوا مع مؤسسات اتمــع المـدني، المسـؤولية 
الرئيسية عن منع نشـوب الصراعـات(٢). بيـد أن علـى أجـهزة 
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الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسـان دورا كبـيرا يتعـين عليـها 
أن تقــوم بــه. وقــد شــرعت المفوضيــة ومعــها ســائر أجـــهزة 
منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما يمكن أن يطلـق 

عليه المنع التنفيذي والمنع الهيكلي(٣). 
وفي إطــار المنــع التقييــدي، مــا زالــت في حــوار مـــع  - ٦٦
الحكومـات بشـــأن حالــة حقــوق الإنســان في بلداــا ــدف 
تحسين حماية حقوق الإنسان، ومنع وقـوع الصراعـات أيضـا. 
كما تساهم التقارير والإجـراءات العاجلـة وزيـارات المقرريـن 
ــــوق  الخــاصين والخــبراء المســتقلين وممثلــي اللجنــة المعنيــة بحق
الإنســان في تنبيــه اتمــع الــــدولي إلى الانتـــهاكات الخطـــيرة 
لحقــوق الإنســان الــتي كثــيرا مــا تشــــكل الســـبب الجـــذري 
للصراعات. وبالإضافة إلى ذلك كثـيرا مـا توضـح ملاحظـات 
واسـتنتاجات وتوصيـات الهيئـات المنشـأة بموجـب معـــاهدات، 
التابعــة للأمــم المتحــدة مشــاكل هيكليــة داخــل المنظومـــة في 
ميــدان حقــوق الإنســان، وإن كــانت هــــذه النظـــم المتعلقـــة 

بالإنذار المبكر غير مستعملة بما فيه الكفاية. 
ومن المؤسف أن بعض الحكومات لا تتعاون بطريقـة  - ٦٧
ملائمة مع المقرريـن الخـاصين والخـبراء المسـتقلين وممثلـي لجنـة 
حقـوق الإنســـان والأفرقــة العاملــة التابعــة لهــا. والكثــير مــن 
الحكومـات تتقـاعس عـن الإجابـة علـى أسـئلتهم والـرد إيجابيــا 
على طلبام للزيارة، كما لا تولي اهتماما جادا لاسـتنتاجام 
وتوصيام. وينبغي أن تتعاون الدول كافة مع هـذه الآليـات. 
ومن الأساليب العملية التي تبرهن على الـتزام الـدول بالتعـاون 
توجيــــه دعــــوات دائمــــة أو مفتوحــــة إلى هــــؤلاء الأفـــــراد 
والجماعــات للقيــام بزيارــا. فــهذه الزيــارات تعيــــد تركـــيز 
النقاش على المسـائل الجوهريـة في حقـوق الإنسـان. كمـا أـا 
تعزز كفاءة الآليات وتمكنها مـن التخطيـط علـى نحـو أفضـل. 
وقد وجهت ثـلاث وثلاثـون دولـة هـذه الدعـوات الدائمـة أو 
المفتوحة إلى جميع الآليـات المواضيعيـة للجنـة حقـوق الإنسـان 

التابعـة للأمـم المتحـدة، دون تميـيز بـين الحقـوق الاقتصاديـــة أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسية(٤). 

أما المنع الهيكلـي فيشـمل تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى  - ٦٨
التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن أجل تعزيز الإطــار 
القـانوني الوطـني لحمايـة حقـوق الإنسـان، دعـوت الـــدول إلى 
ـــة وتنفيذهــا  التصديـق علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان الدولي
على الصعيد الوطني. وحتى ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠١، تظـل 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة مـــن بــين معــاهدات حقــوق 
الإنسـان الأساسـية السـت الأقـــل تصديقــا، بحيــث لا يتعــدى 
عدد الدول الأطراف الداخلة فيها ١٢٦ دولـة. ويليـها العـهد 
الـدولي الخـــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
الـذي يضـــم ١٤٥ طرفــا، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
المدنية والسياسية الــذي يضـم ١٤٧ طرفـا، والاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشــكال التميـيز العنصـري الـتي تضـم ١٥٨ 
طرفا، واتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة 
الـتي تضـم ١٦٨ طرفـا، ثم اتفاقيـة حقـــوق الطفــل الــتي تضــم 
١٩١ طرفا. وقد شـرعت المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان 
في بذل جهود لتحديث وتعزيز نظام الهيئـات المنشـأة بموجـب 
معـاهدات. واتخـذت تدابـير إنجـــاز الأعمــال المتراكمــة وإــاء 
التأخير الحاصل في تجهيز البلاغات. وقد انخفض حجم العمل 

المتراكم بدرجة ملموسة كنتيجة لذلك. 
وتقـوم المفوضيـة بتنفيـذ مـــا يزيــد عــن ٥٠ مشــروعا  - ٦٩
للتعــاون التقــني لمســاعدة الحكومــــات والمؤسســـات الوطنيـــة 
والمنظمات غير الحكومية على معالجة مسائل حقوق الإنسـان 
بمزيد من الفعالية. وللمفوضية وجود في ٢٦ بلدا. وبالإضافـة 
إلى ذلــك أقــوم حاليــا بتعيــين مستشــارين إقليميــــين لحقـــوق 
الإنسان داخل اللجان الإقليمية بأديس أبابا وأبوجا وبـانكوك 
وبيروت وبريتوريا وسـانتياغو مـن أجـل مسـاعدة الحكومـات 
في تلك المناطق في ميدان حقوق الإنسان. وتواصـل المفوضيـة 
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أيضا التركيز على التثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن الأخـذ 
بنهج إنمائي يقوم على أساسها. 

وفي ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، ألقيـــت خطابــا أمــام  - ٧٠
مجلـس الأمـن في سـياق مناقشـــته لحمايــة المدنيــين في الصــراع 
المسلح، فأكدت على أنه في جميع أنحاء العالم، يتطلع المدنيـون 
الذين يجدون أنفسهم في براثن الصراعـات المسـلحة إلى الأمـم 
المتحدة لحماية حقوقـهم وتلبيـة احتياجـام. إـم لا يتوقعـون 
منا أن نقدم لهم الغذاء والمأوى في حالات الطوارئ فحسب، 
بل ينتظرون منـا أيضـا حمايتـهم مـن مزيـد مـن الهجمـات الـتي 
تسـتهدف حيـام، وكرامتـهم وإنسـانيتهم في الأسـاس. وهــم 
يتوقعـون مـن المنظمـة مســـاعدم خــلال الأيــام القاســية الــتي 
يجدون فيها أنفسهم في أقصى درجات الضعـف والافتقـار إلى 
الأمن، والعودة إلى ديارهم وأسرهم، ومقاضاة المسؤولين عـن 
ــــن  ارتكــاب الجرائــم الدوليــة، وتقصــي مصــير أحبائــهم ودف
موتاهم وإعادة بنـاء مجتمعـام حـتى يتسـنى لهـم أن يعيشـوا في 
ســلام. كمــا أن الإلحــاح علــى التنفيــذ والإعمــال الكـــاملين 
ـــاعد  لحقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان سيس

الأمم المتحدة أكثر على الاستجابة لتلك التوقعات. 
ــالتصدي  وتسـتلزم الحمايـة الفعالـة للمدنيـين الالـتزام ب - ٧١
لمشـكلة الإفـلات مـن العقـاب في جميـــع مراحــل الصــراع. إن 
موقف الأمين العام الذي يؤكـد علـى عـدم منـح العفـو للذيـن 
ارتكبـوا انتـهاكات خطـيرة للقـانون الجنـائي الـدولي، كجريمــة 
الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــــم المرتكبـــة ضـــد 
الإنسـانية، يشـكل مصـدر توجيـه أساســـي للأمــم المتحــدة في 
هـذا الصـدد(٥). ذلـك أن وقـــف الإفــلات مــن العقــاب علــى 
جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضــد 
الإنسانية، سواء ارتكبها وكلاء الدولـة أو جـهات فاعلـة غـير 
تابعـة لهـا، يشـكل أحـد الأهـداف المهمـــة بالنســبة إلى اتمــع 
الــدولي. وكثــــيرا مـــا تنطـــوي اجتـــهادات المحكمـــة الدوليـــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا علــى 

إسـهامات جديـدة تشـــكل قــوة دفــع مهمــة لتطبيــق القــانون 
الدولي في هذا الميدان الجوهـري. إن كـون اتمـع الـدولي لـن 
يسمح من الآن فصاعدا بـالإفلات مـن العقـاب علـى الأفعـال 
التي تجرح الضمير الإنساني رسالة تحتــاج إلى أن تنشـر بطريقـة 
منتظمة وذات مصداقية. ومما لا شك فيه أن اهتمـام الأجـهزة 
الرئيسية للأمم المتحدة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسـاني 
وقانون حقوق الإنسان سيكون بمثابة رادع لكــل مـن يحسـب 
أن بمقدوره التصرف في ضوء الإفلات مـن العقـاب. وسـيعزز 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى حد كبير الجهود المبذولـة في 
هـذا الصـدد. وممـا يبعـث علـى التفـاؤل، في هـــذا الســياق، أن 
ـــا في نظــام رومــا الأساســي  عـدد الـدول الـتي أصبحـت أطراف
ــــغ ٣٧ دولـــة حـــتى ٣١ آب/  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بل
ـــــة إلى  أغســـطس ٢٠٠١، فيمـــا وصـــل عـــدد الـــدول الموقع
١٣٩ دولة. وحتى قبل إنشاء المحكمة، شكّل النظام الأساسـي 
للمحكمـة أداة ثمينـة في الكفـاح ضـد الإفـــلات مــن العقــاب. 
فهو يدون الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في معاهدة متعددة 
الأطراف ويعتبر بعض الأعمال جرائم حـرب عندمـا ترتكـب 
خلال الصراع المسـلح غـير الـدولي. وتشـجيعا علـى مكافحـة 
الإفلات من العقاب، يمكن للجمعية العامة أن تنظر في إعـلان 
السابع عشر من تمـوز/يوليـه، وهـو تـاريخ اعتمـاد نظـام رومـا 

الأساسي، يوما للعدالة الدولية. 
ويشكل التطبيق المحلـي لمبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة  - ٧٢
إحــدى الوســائل التكميليــة لتنفيــذ ولايــــة المحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية. ذلك أن هذا المبدأ يقوم علـى فكـرة أن الضـرر الـذي 
ـــة يكــون مــن الخطــورة  تلحقـه بعـض الجرائـم بالمصـالح الدولي
– بــل يكــون مــن واجبــها – أن تحـــاكم  بحيــث يحــق للــدول 
مرتكبها، بصرف النظر عن موقع الجريمة أو جنسـية الجـاني أو 
اـني عليـه فيـها. وتشـمل انتــهاكات حقــوق الإنســان، الــتي 
تعتبر على نطاق واسع خاضعة للولاية القضائية الدولية جريمة 
الإبـادة الجماعيـــة والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية وجرائــم 
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الحـرب والتعذيـب. ورغـم أن مبـدأ الولايـــة القضائيــة العالميــة 
كان ساريا على هذه الجرائم منذ أمد بعيد، فهو يشهد حاليـا 

تطورا متسارعا نتيجة للتطورات المهمة الأخيرة. 
كمـا تمثـل جـهود تقصـي الحقيقـــة والمصالحــة عنــاصر  - ٧٣
مهمـة للاســـتجابة الفعالــة إزاء الانتــهاكات المنتظمــة لقــانون 
حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا ينبغي أن تشكل هذه الآليـات 
بديلا عن محاكمة الأفـراد. بـل هـي بـالأحرى آليـات تكميليـة 
ترمــي إلى كفالــة المســاءلة الشــاملة وتشــجيع المصالحــة بــــين 
اتمعات التي مزقتها الصراعات. ففـي سـيراليون علـى سـبيل 
المثال، تعد المفوضيـة لإنشـاء لجنـة تقصـي الحقيقـة والمصالحـة، 
مـن خـلال توضيـح العلاقـة بـين هـذه اللجنـة والمحكمـة المزمـــع 
إقامتـها، والتمـاس حلـول مناسـبة في ميـدان قضـاء الأحـــداث، 

وتمكين المنظمات غير الحكومية. 
وقــد انصــب التركــيز في اليــوم العــالمي للمــرأة لعــام  - ٧٤
٢٠٠١ علـــى موضـــوع �المـــرأة والســـلام�. وكــــان هــــذا 
موضوعـا أكـــثر مــن ملائــم. فالفتيــات والنســاء لســن دائمــا 
ضحايا بائسات للصراعات فحسب، ولكــن دورهـن في مجـال 
بنـاء السـلام والاضطـــلاع بــدور الوســاطة في حــل التراعــات 
كثـيرا مـا يكـون عرضـــة للانتقــاص بــل الإهمــال. وينبغــي أن 
يعــترف اتمــع الــدولي بالمســاهمة القيمــة للمــــرأة في عمليـــة 

السلام والتشجيع عليها. 
 

المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين  جيم -
الغرض من العقد الدولي للسـكان الأصليـين في العـالم  - ٧٥
(١٩٩٥-٢٠٠٤) هــو تعزيــز التعــاون الــدولي لإيجــاد حــــل 
للمشاكل التي يواجهها السكان الأصليون في ميادين من قبيل 
ــــة، والتنميـــة، والتعليـــم، والصحـــة.  حقــوق الإنســان، والبيئ
وبوصفــي منســقا للعقــد، شــــجعت إدارات الأمـــم المتحـــدة 
وصناديقها وبرامجها ووكالاا المسؤولة عن الأنشـطة الإنمائيـة 
والتنفيذية على تعزيز برامجها ذات الصلة بالسكان الأصليين. 

وقـد كرســـت جــزءا مــهما مــن تقريــري المقــدم إلى  - ٧٦
الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي في دورتــه الموضوعيــة لعــام 
٢٠٠١ لحقوق السكان الأصليين (E/2001/64). إذ مـا زالـت 
حالـة أزيـد مـن ٣٠٠ مليـون مـن الســـكان الأصليــين تشــكل 
مصـدر قلـق بـالغ. وعلـى الرغـم مـن إحــراز بعــض التقــدم في 
عدد من البلدان على مدى السنين الأخيرة، ما انفك الســكان 
ـــهميش. وكثــيرا  الأصليـون يتعرضـون للاسـتبعاد والتميـيز والت
ما يعانون من نقص في خدمـات التعليـم والصحـة والإسـكان 
وغيرها من الخدمات العامة. وفي بعض البلدان يتـأثر السـكان 
الأصليون تأثرا سلبيا بخطط التنميـة الوطنيـة الـتي تبعدهـم عـن 
ديارهم ومواطنهم التقليدية، لقاء تعويضات زهيـدة أو بدوـا 

أحيانا. 
وقـد دأبـــت جماعــات تنتمــي إلى الســكان الأصليــين  - ٧٧
على مناقشة الحاجة إلى منتـدى دائـم للسـكان الأصليـين علـى 
مدى سنوات عديدة في الاجتماعـات السـنوية للفريـق العـامل 
المعني بالسكان الأصليين. وأشير إلى أن إيجاد منتدى دائم مـن 
شـــأنه أن يســـاهم في كفالـــة مشـــاركة الســـكان الأصليـــــين 
ـــهم  مشـاركة كاملـة في صنـع القـرارات الدوليـة الـتي تؤثـر علي
والإشراف على إعمـال حقوقـهم؛ وإنفـاذ المعـاهدات وغيرهـا 
ـــات  مـن الاتفاقـات المبرمـة مـع الـدول؛ وإيجـاد حلـول للمنازع
وإتاحة سبل الانتصاف إزاء الانتهاكات التي تطــال حقوقـهم؛ 
وتنسيق الأنشطة المنفذة في منظومة الأمم المتحدة برمتها علـى 

أساس التشاور والتعاون الكاملين مع السكان الأصليين. 
وقد اتخذت خطوة هامة في السنة الماضيـة عندمـا قـام  - ٧٨
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بإنشـاء المنتـدى الدائـم المعــني 
بقضايا السكان الأصليين بموجب القرار ٢٢/٢٠٠٠. ويتسم 
المنتـدى الدائـم، الـذي يضطلـع بـدور الهيئـة الاستشـارية لـــدى 
الـس، بممـيزات أصيلـة علـى نطـاق منظومـــة الأمــم المتحــدة 
حيث يقوم بدور شامل غـير معـهود. فـهو يـهدف إلى تنسـيق 
طائفـة مـن المسـائل الـــتي تعالجــها الأمــم المتحــدة مــن خــلال 
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عمليـات مؤسسـية مسـتقلة، تشـمل حقـوق الإنسـان والتنميــة 
والبيئــة والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة والصحــة والتعليـــم، 
بما يعود بالنفع على اتمعات الأصلية. ويتيـح المنتـدى فرصـة 
ــــس فحســـب لتعميـــم الاهتمـــام بقضايـــا الســـكان  مهمــة لي
الأصليـين بفعاليـة أكـبر في الأنشـطة التشـغيلية للمنظمـة، وإنمـــا 

أيضا لتشجيع البرامج الشاملة لعدة قطاعات. 
ويتوقع أن يقدم المنتدى المشورة والتوصيـات المتعلقـة  - ٧٩
بقضايـــــا الســـــــكان الأصليــــــين إلى الــــــس الاقتصــــــادي 
والاجتمـاعي، ثم مـن خـلال الـس إلى برامـج الأمـم المتحـــدة 
وصناديقها ووكالاــا؛ مـن أجـل نشـر الوعـي وتعزيـز تكـامل 
الأنشـطة المتصلـة بقضايـا السـكان الأصليـين وتنسـيقها داخـــل 
منظومة الأمم المتحدة؛ وإعداد ونشر المعلومـات المتعلقـة ـم. 
ــــيرا مســـتقلا، مـــن بينـــهم ٨ خـــبراء  وســيتألف مــن ١٦ خب
ترشحهم الحكومات، فيما يتولى رئيس الـس تعيـين الثمانيـة 
الآخرين بعــد إجـراء مشـاورات رسميـة مـع منظمـات السـكان 
الأصليــين. وسيســمى أعضـــاء المنتـــدى بحلـــول ١٥ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وللمنتـــدى أن يجتمــع لمــدة ١٠ أيــام 
سـنويا وسـيعقد دورتـه الأولى في الفـترة مـن ٦ إلى ١٧ أيـــار/ 
مايو ٢٠٠٢. وقد عين الأمين العام المفوضية السـامية لحقـوق 
الإنســـان بصفتـــها الوكالـــة القياديـــة لتنفيـــذ قـــــرار الــــس 

 .٢٢/٢٠٠٠
وقـــد عقـــدت المفوضيـــة مشـــاورات مـــع الســــكان  - ٨٠
الأصليـــين والحكومـــات ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة. وعلــــى 
وجه الخصوص، نظمت إلى جانب السكان الأصليين جلسـتي 
إحاطـــة غـــير رسميتـــين بـــين جماعـــات للســـــكان الأصليــــين 
والنائب الأقدم لرئيس الس الاقتصـادي والاجتمـاعي يومـي 
ــــول  ٢٢ و ٢٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١. ودار معظــم النقــاش ح
ـــــار أعضــــاء الســــكان الأصليــــين في المنتــــدى،  عمليـــة اختي
واستعدادات الأمانة التنفيذيـة ومكـان انعقـاد المنتـدى وتحديـد 
المكان الملائم للأمانـة. كمـا أجـرت المفوضيـة مشـاورات غـير 

رسمية مع السكان غير الأصليين خلال الدورة التاسـعة عشـرة 
للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التي عقـدت في سـياق 
الدورة الثالثة والخمسين للجنة الفرعية لتعزيـز وحمايـة حقـوق 

الإنسان. 
وعلاوة على ذلك، أحرزت لجنة حقـوق الإنسـان في  - ٨١
ــــة حقـــوق  عــام ٢٠٠١ أوجــه تقــدم خاصــة في ميــدان حماي
الإنسان للسكان الأصليين من خلال إنشاء آلية جديدة. فقـد 
عــين مقــرر خــاص معــني بحالــة حقــوق الإنســان والحريـــات 
الأساسـية للسـكان الأصليـين لمـدة ثـــلاث ســنوات. وســيعمل 
المقرر على جمع والتماس وتلقي وتبادل المعلومات والبلاغات 
المتعلقــة بانتــهاكات حقــوق الإنســان والحريــــات الأساســـية 
للسـكان الأصليـين مـع جميـع المصـــادر ذات الصلــة، بمــا فيــها 
الحكومـات والسـكان الأصليـــون أنفســهم ومجتمعــام المحليــة 
ومنظمـام. وهـذه خطـوة مناسـبة بشـكل خـــاص بــالنظر إلى 
تركـيز الجمعيـة العامـة علـى تعزيـز حقـوق الفئـات المســتضعفة 
ـــة، وإعــلان الســنوات مــن  علـى نحـو مـا يـرد في إعـلان الألفي
١٩٩٥ إلى ٢٠٠٤ عقدا دوليا للسكان الأصليين في العالم. 

 
حقــــوق الإنســــــان وفـــــيروس نقـــــص المناعـــــة  دال -
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يترك أثـرا  - ٨٢
مدمرا في كافة أنحاء العـالم. وبحلـول ايـة عـام ٢٠٠٠، كـان 
عـدد حـالات الوفـاة المرتبطـة بـالإيدز قـــد بلــغ ٢١,٨ مليــون 
حالة، من بينها ٤,٣ ملايـين حالـة بـين الأطفـال و ٩ ملايـين 
حالة بين النساء. وهناك حاليـا أكـثر مـن ٣٦ مليـون شـخص 
يحملـون فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية، في حــين بلــغ عــدد 
الإصابــات الجديــدة ٥,٣ ملايــــين إصابـــة في العـــام المـــاضي 
ــــد أصبـــح هـــذا الوبـــاء يشـــكل أحـــد أعظـــم  وحــده(٦). وق

التحديات التي تواجه اتمع الدولي اليوم. 
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وانتهاكات حقــوق الإنسـان ترتبـط بصـورة جوهريـة  - ٨٣
بمـا يكـاد يكـــون جميــع جوانــب وبــاء فــيروس نقــص المناعــة 
البشـرية/الإيـدز، مـا بـــين العوامــل الــتي تســبب الضعــف إزاء 
فيروس نقص المناعة البشـرية أو تزيـد مـن ذلـك الضعـف، إلى 
التمييز القائم على العار الاجتماعي الـذي يلحـق بالأشـخاص 
المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، إلى العوامـــل 
الـتي تحـد مـن قـدرة الأفـراد واتمعـات المحليـة علـى التصـــدي 
ـــى أن بعــض الأفــراد يكونــون أشــد  للوبـاء بشـكل فعـال. عل
عرضـة مـن سـواهم للإصابـة بفـــيروس نقــص المناعــة البشــرية 
بسـبب حرمـام، مـن الحـق في حريـة الانخـراط في الجمعيـــات 
وحرية الحصول على المعلومات، ومنعهم من مناقشـة المسـائل 
المتعلقـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، والمشــاركة في 
منظمات خدمة مصابي الإيـدز ومجموعـات المسـاعدة الذاتيـة، 
ـــة  واتخــاذ تدابــير وقائيــة أخــرى لحمايــة أنفســهم مــن الإصاب
بالفـيروس. والنســـاء، وخاصــة الشــابات، معرضــات بدرجــة 
أكـبر للإصابـة إذا لم يكـن بوسـعهن الحصـول علـى المعلومــات 
والتعليــم والخدمــــات الضروريـــة لتـــأمين صحتـــهن الجنســـية 
والإنجابيـة والوقايـــة مــن الإصابــة. وليــس في مقــدور الفقــراء 
الحصـول علـى الرعايـــة والعــلاج المخصصــين للإيــدز، بمــا في 
ذلك الأدوية المضادة لفيروسات النسـخ العكسـي وغـير ذلـك 
ـــة. وقــد يــؤدي الوصــم  مـن الأدويـة الخاصـة بـالأمراض الخبيث
ـــهم  بالعــار والتميــيز ضــد الأشــخاص الذيــن يشــتبه في إصابت
بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز أو تكــون إصابتــــهم 
معروفـة، إلى إعاقـة اســـتفادم مــن العــلاج وقــد يضــر ذلــك 
بحقوقهم في العمل والسكن وغيرهما. وثمـة أدلـة مـتزايدة علـى 
أنه في المناطق التي يكون فيها الأفراد والجماعات قادرين على 
ممارسة حقوقهم، يكون أثر الفيروس والإيدز ضئيـلا. ولذلـك 
يمثل تعزيز حقـوق الإنسـان وحمايتـها شـرطا أساسـيا لاحتـواء 
الـداء بصـورة فعالـة، حيـث يسـاهم ذلـك في خفـض العوامـــل 

التي تزيد من خطر الإصابة بالفيروس، وتخفيف أثر الوباء. 

ولقد أضحى اتمـع الـدولي يعـترف حاليـا في محـافل  - ٨٤
مختلفة، منها لجنة حقوق الإنسان ودورة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز 
والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وما يرتبط بذلك من التعصـب، بـأن إعمـال حقـوق 
الإنسان هو جزء أساسي من الجهود الدوليـة لمكافحـة الوبـاء. 
كمـا شـدد مجلـس الأمـن علـى أهميـة إدمـاج مـــهارات الوقايــة 
والتوعيـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز ضمـن برامــج 
تدريب أفراد حفـظ السـلام. وتعكـس الجـهود الجاريـة لزيـادة 
توفـير الأدويـة والعلاجـات غـير الباهظـة للأشـخاص المصـــابين 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية الإيـدز، فضـلا عـن المســاهمات 
الـتي تتعـهد الحكومـات والقطـــاع الخــاص بدفعــها للصنــدوق 
العالمي للصحة ومكافحة الإيدز، التزاما متناميـا ـذه المسـألة. 
وثمـة خطـوات هامـة اتخـذت نحـو تعزيـز احـترام جميـع حقـــوق 
الإنســـــان وحمايتـــــها في ســـــياق فـــــيروس نقـــــص المناعــــــة 
البشـرية/الإيـدز. ويتمثـل التحـدي مسـتقبلا في الاسـتفادة مــن 
ـــات الــدول علــى أرض  هـذه الإنجـازات وكفالـة تطبيـق التزام
الواقع على نحو فعال، وفقا للمبادئ والقـانون الـدولي لحقـوق 

الإنسان. 
وفي دورا السابعة والخمسـين، اتخـذت لجنـة حقـوق  - ٨٥
الإنسان القرار ٥١/٢٠٠١ دعت فيه الدول وأجهزة وبرامـج 
الأمــم المتحــدة ووكالاــــا المتخصصـــة والمنظمـــات الدوليـــة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة إلى اتخـاذ جميـع التدابـــير الضروريــة 
لضمان حماية حقـوق الإنسـان المتصلـة بفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/متلازمة نقص المناعـة المكتسـب، بمـا في ذلـك مـا يتـم 
عـن طريـق ضمـان احـترام حقـوق الإنسـان في سـياق فـــيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز في قوانينها وسياساا وممارسـاا. 
كمـا اتخـذت اللجنـة لأول مـــرة قــرارا بشــأن إتاحــة إمكانيــة 
التــــداوي في ســــــياق جوائـــــح كفـــــيروس نقـــــص المناعـــــة 
البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب، حيـث يعـترف بـأن 



01-5570219

A/56/36

إتاحـة إمكانيـة التـداوي هـي أحـد العنـاصر الأساسـية في حـــق 
التمتــع بــأعلى مســتويات الصحــة العقليــة والبدنيـــة. ويتيـــح 
ـــادل تجارــا والاســتفادة مــن  القـراران للـدول فرصـة ثمينـة لتب
أفضل ممارسات غيرهـا في التوصـل إلى أنجـع السـبل للتقـدم في 
ميدان الإيدز وحقوق الإنسان. وسـيقدم الأمـين العـام تقريـرا 
إلى اللجنـة عـن الآراء المقدمـة إليـــه مــن الحكومــات وهيئــات 
ـــة  الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكومي

فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذا. 
وفي الـدورة الاسـتثنائية التاريخيـة السادسـة والعشـــرين  - ٨٦
الـتي عقدـا الجمعيـة العامـة بشـأن الإيـــدز، وهــي الأولى مــن 
نوعها المكرسة لقضيـة صحيـة، اتفقـت الـدول الأعضـاء علـى 
ـــد شــجعت  إطـار لاتخـاذ إجـراءات دوليـة لمكافحـة الوبـاء. وق
الحكومـات في الـدورة الاسـتثنائية علـى أن تسـتند في التزامـــها 
بمكافحة الوباء إلى القانون والمبادئ الدوليـة لحقـوق الإنسـان، 
مــن خــلال تعزيــز احــترام حقــوق الأشــــخاص المصـــابين أو 
المتضرريـن أو الذيـن يكونـون عرضـة للإصابـة بفـيروس نقــص 
المناعة البشرية؛ مع تعزيز مسؤولية الدولـة؛ ورصـد انتـهاكات 
حقوق الإنسان المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز؛ 
وتعزيـز آليـات الانتصـاف. ويمثـل إعـــلان الالــتزام المعتمــد في 
الـدورة الاسـتثنائية (القـرار د - إ ٢/٢٦) اعترافـا بـأن إعمــال 
حقوق الإنسان أمـر أساسـي للتصـدي العـالمي لفـيروس نقـص 
المناعـة البشـــرية/الإيــدز. وقــد اتفقــت الــدول علــى ضــرورة 
التصـدي للعوامـــل الــتي تجعــل الأفــراد أشــد عرضــة للإصابــة 
بالفيروس، وتشمل الفقر ونقص التعليم والتمييز والافتقار إلى 
ــــــة  المعلومـــــات و/أو الوســـــائل الأساســـــية للحمايـــــة الذاتي
والاستغلال الجنسي للنسـاء والفتيـات والغلمـان، بمـا في ذلـك 
ما يتم للأغراض التجارية. وقـد آن الأوان لأن يدخـل إعـلان 

الالتزام حيز التنفيذ. 
وفي الدورة الاســتثنائية شـاركت في المـائدة المسـتديرة  - ٨٧
المتعلقــة بفــيروس نقــــص المناعـــة البشـــرية/الإيـــدز وحقـــوق 

الإنسان. وقد أبرزت مناقشـات المـائدة المسـتديرة اتفاقـا عامـا 
فحـواه أن احــترام حقــوق الإنســان يمثــل عنصــرا أساســيا في 
ـــن اســتفحال انتشــار الوبــاء، وكفالــة الوصــول إلى  الوقايـة م
ــــن الوصـــم بالعـــار والتميـــيز،  الفئــات المســتضعفة، والحــد م
والتصــدي للعوامــل الــتي تشــكل أساســــا لتفشـــي الفـــيروس 
وتأثيره. وقد دعوت الدول في المائدة المستديرة إلى أخذ زمـام 
المبادرة كي تعترف بالصلة بين احترام جميـع حقـوق الإنسـان 
والاستجابة الدولية الفعالة، وإجراء مناقشات مفتوحـة، قائمـة 
على المشاركة حـول المسـائل الشـائكة المحيطـة بفـيروس نقـص 
المناعـة البشـــرية/الإيــدز، بمــا فيــها الجنــس والثقافــة الجنســية. 
كمـا شـجعتها علـى الاسـتفادة مـن المبـادئ التوجيهيـة الدوليــة 
بشأن فيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وحقـوق الإنسـان 
ـــا،  وتكييفـها لتصبـح مناسـبة لأولويـات حالـة الإيـدز في بلدا
مـن خـلال التحـاور مـع أكـثر الأشـخاص تضـررا. وشـــجعتها 
على الاعتراف باحتياجات الفئات المستضعفة وتلبيتها، بمـا في 
ذلـك الرجـال الذيـن يمارسـون الجنـس مـــع الرجــال ومتعــاطو 
المخدرات بالحقن، والنساء والرجال من محترفي البغـاء، فضـلا 
عـن الأفــراد والجماعــات الــتي تعمــل علــى مكافحــة الوبــاء، 
باعتبار أن معالجة الضعف الخاص الذي تتسم به هذه الفئـات 
شـرط أساســـي لخفــض انتشــاره وتأثــيره لا في هــذه الفئــات 

فحسب، وإنما في جميع الأفراد والجماعات. 
أمـا خطـــة العمــل والأدوات الضروريــة لتنفيــذ هــذه  - ٨٨
الالتزامات من جانب الدول فهي متوفرة الآن. ويضع إعـلان 
الالتزام أهدافا ومقـاصد للـدول يمكـن قيـاس تنفيذهـا، ويدعـو 
الدول إلى القيــام حسـب الاقتضـاء بـإصدار أو تعزيـز أو إنفـاذ 
التشريعات وغيرها مـن التدابـير مـن أجـل القضـاء، في فـترات 
زمنية محددة، علــى التميـيز ضـد الأشـخاص المصـابين بفـيروس 
ــــراد الجماعـــات المعرضـــة  نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز وأف
للإصابـة بـه وكفالـة تمتعـهم الكـــامل بجميــع حقــوق الإنســان 
وبالحريــات الأساســية. كمــــا يشـــدد علـــى ضـــرورة وضـــع 
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اسـتراتيجيات وطنيـة لتمكـين المـرأة، ويدعـو إلى تعزيـز آليــات 
الرصـد بمـــا يكفــل حمايــة حقــوق الإنســان للأفــراد المصــابين 
بالوباء. ومن شأن المبادئ التوجيهية الدوليـة المتعلقـة بفـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وحقـوق الإنسـان أن تجمـع بــين 
مبـادئ حقـــوق الإنســان المتصلــة بالوبــاء وتدمجــها في تدابــير 
ملموسة لحماية حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالفـيروس. 
ـــزود الــدول بــأداة مهمــة يمكــن  كمـا أن المبـادئ التوجيهيـة ت
اسـتعمالها في تصميـم وتنسـيق وتنفيـذ سياسـات وطنيـة عمليــة 
وفعالة في مجال فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وتقـديم 
المساعدة لا للأشخاص المصابين به وحسـب، وإنمـا للمجتمـع 
عامــة. وتواصــل المفوضيــــة حـــث الحكومـــات والمؤسســـات 
الوطنيــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والمنظمــات غــير الحكوميـــة 
ــــادئ  والأشـــخاص المصـــابين بالفـــيروس علـــى اســـتعمال المب
التوجيهيــة لأغــراض التدريــب وإعــــداد السياســـات ووضـــع 
التشــــريعات والتوعيــــة في مجــــال فــــــيروس نقـــــص المناعـــــة 

البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان. 
وقـد أتـاح المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميــيز  - ٨٩
العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
فرصــة فريــدة لمتابعــة تنفيــذ الالتزامــات المعقــودة في الـــدورة 
الاسـتثنائية السادسـة والعشـــرين. وقــد تنــاول المؤتمــر العلاقــة 
المعقـدة بـين فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز والوصــم 
بالعار والتمييز والعنصرية وما يتصل بذلك من تعصب، وهـو 
موضوع يحتاج إلى مزيد مـن النظـر والعمـل. ثم جـاء الإعـلان 
الذي أصدرته الدول الأعضاء معبرا عن بالغ القلـق مـن كـون 
أن المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز، 
وكذلـك مـــن يفــترض أــم مصــابون بــه ينتمــون إلى فئــات 
شديدة التعرض للعنصرية والتمييز العنصـري وكـره الأجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب. وأقـرت الـدول بـأن ذلـك يؤثـر 
سـلبا في الرعايـة الصحيـــة والتــداوي ويعرقــل ســبل الحصــول 
عليهما. وفي برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي، تلـتزم 

الــدول بدعــم المؤسســات الوطنيــــة لتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 
الإنسان لضحايا العنصرية الذيــن هـم أيضـا مصـابون بفـيروس 
ـــداوي  نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، فضــلا عــن كفالــة الت
والعلاج المتصل بالوباء. وقـد نظمـت المفوضيـة حلقـة نقاشـية 
بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـــدة المشــترك المعــني بــالإيدز 
ومنظمـة الصحـة العالميـة، لاستكشـاف العلاقـة بـين الأشـــكال 
المتعــددة للعنصريــة والتميــيز بوصفــهما عــــاملين حـــاسمين في 
ظـهور ومكافحـة وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز 
ــــة  فضــلا عــن الفقــر والأصــل العرقــي وفــيروس نقــص المناع
البشـرية/الإيـدز؛ والتفـــاوت بــين الجنســين ثم الأصــل العرقــي 
وفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز؛ والـدروس المسـتخلصة 
من تجربتي أوغندا والهند. وأبرزت المناقشات الحاجة إلى مزيد 
من فهم أثر الأشكال المتعـددة للتميـيز المتصـل بفـيروس نقـص 
المناعــة البشــــرية/الإيـــدز والإجـــراءات الـــتي يتعـــين اتخاذهـــا 
لمكافحتــها. وســوف تتعــاون المفوضيــة، مــع برنــامج الأمــــم 
المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيــدز 
ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصـري، مـن أجـل 
ــــــيروس نقـــــص المناعـــــة  إمعــــان النظــــر في العلاقــــة بــــين ف
البشرية/الإيدز والوصم بالعار والتمييز والعنصرية في أنشطتها 

في المستقبل. 
وتقتضي المتابعة الفعالة لهذه التطورات إدمـاج مسـألة  - ٩٠
فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز وحقـوق الإنسـان ضمـن 
استراتيجيات وبرامج المؤسسات علــى الأصعـدة كافـة، بمـا في 
ذلــك هيئــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ومؤسســـات 
حقــوق الإنســان الوطنيــة. وبوســع آليــات حقــوق الإنســـان 
التابعة للأمم المتحدة أن تــزود الـدول بالتوجيـهات والمسـاعدة 
في إعمـال حقـوق الإنسـان للمصـابين بفـيروس نقـــص المناعــة 
البشرية والمتضررين من جراء هذه الإصابة، وذلك من خـلال 
نظرها في تقارير الدول وملاحظاا الختامية وتعليقاا العامة. 
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حقوق الإنسان والتنمية والحد من الفقر  هاء –
سـلم رؤسـاء الـــدول والحكومــات في إعــلان الألفيــة  - ٩١
ـــة العامــة ٢/٥٥، بالصلــة الوثيقــة بــين  الـوارد في قـرار الجمعي
إقرار الحق في التنمية، وبين الحد من الفقر. وتعـهدوا بالقضـاء 
على الفقر عن طريق العمل الوطني والتعاون الدولي الفعـالين. 
ولقد زاد انتشار الفقر في بعض أجزاء العـالم خـلال السـنوات 
القليلـة الماضيـــة، لا لأن العــالم ككــل يــزداد فقــرا، وإنمــا لأن 
فوائد النمو نتيجة العولمـة لا تـوزع بصـورة مكافئـة. وفي هـذا 
الإطار، ظهر توافق في الآراء يعترف بأهميـة حقـوق الإنسـان، 
بمـا في ذلـك إقـرار الحـق في التنميـة، وتشـجيع ـج يقـوم علــى 
حقوق الإنسان كشرط لمكافحــة الفقـر بصـورة فعالـة. ولكـن 
ـــة، كمــا  يظـل التحـدي هـو الربـط بـين أهـداف التنميـة الدولي
حددــا مختلــف المؤتمــرات الدوليــة، وأهــداف إعــلان الأمـــم 
المتحـدة بشـأن الألفيـة، وبـين أنشـطة الأمـم المتحـــدة في مجــال 
حقـوق الإنسـان، وبـالأخص مـا يتعلـق منـها ـدف الحـد مــن 

الفقر. 
وقد تزايد اهتمام لجنة حقوق الإنسان بقضيـة الفقـر.  - ٩٢
فقد أبرز كل من الخبير المستقل التابع للجنـة حقـوق الإنسـان 
المعني بالحق في التنمية E/CN.4/2001 والخبيرة المسـتقلة التابعـة 
للجنة حقوق الإنسان والمعنية بمسائل حقوق الإنسـان والفقـر 
 E/CN.4/2001/54 و Corr.1 و E/CN.4/2001/54 المدقـــــــــــــــع
و Add.1 و Corr.1، العلاقة القوية بـين إقـرار الحـق في التنميـة 
والقضاء على الفقـر. وخـلال الـدورة الأخـيرة للفريـق العـامل 
المفتوح باب العضوية والمعني بالحق في التنمية، جرى التشديد 
علـى ضـرورة التضـامن والتعـــاون الدوليــين لإعمــال الحــق في 
التنمية، باعتباره استكمالا للجـهود الوطنيـة لإعمـال الحـق في 
التنميـة، مـع إشـارة خاصـــة إلى إنجــاز الالتزامــات والأهــداف 
المتفق عليها دوليا بشـأن التنميـة، بمـا في ذلـك مـا يتصـل منـها 
بالقضاء على الفقر (E/CN.4/2001/26، الفقرة ١٩١). وتقدم 
ــــق  مفوضيــة حقــوق الإنســان دعمــا فنيــا وتنظيميــا إلى الفري

العامل المفتوح بـاب العضويـة، وللخبـير المسـتقل المعـني بـالحق 
في التنميـة، والخبـيرة المسـتقلة المعنيـة بمســـألة حقــوق الإنســان 
والفقر المدقع، وكذلك إلى الآليـات الأخـرى المتعلقـة بالتنميـة 

والتابعة للجنة حقوق الإنسان. 
وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠١، نظمـت مفوضيـــة حقــوق  - ٩٣
الإنسان، حلقة دراسية للخبراء بشأن حقوق الإنسـان والفقـر 
المدقـع في مدينـة جنيـف. وأقـرت الحلقـة بضـرورة وضـع نــص 
جــديد يقـوم علـى معـــايير حقـوق الإنسـان الحــــالية، بطريقــة 
تعالج صراحة ظاهرة الفقر، ولا سيما الفقر المدقع. وقـد أشـير 
ــــالمي لحقـــوق الإنســـان وكذلـــك في  في ديباجــة الإعــلان الع
العهدين الدوليين إلى التحرر من الفاقه، بينمـا نصـت معـاهدة 
ــا في  حقـوق الإنسـان علـى الحـق في مسـتوى معيشـي لائـق، بم
ذلك الحصول على قدر كاف مـن الغـذاء والكسـاء والمسـكن 
اللائـــق. غـــير أن لفظـــة �الفقـــر� لم تســـتخدم في أي مـــــن 
النصــوص الهامــة، لا في الإعــلان العــالمي لحقــــوق الإنســـان، 
ـــوق الإنســان،  ولا في المعـاهدات الرئيسـية السـت المتعلقـة بحق
كمـا لم تـرد في إعـلان الحـق في التنميـة. وسـوف يـورد النــص 
الجديـــد الصلـــة الواضحـــة بـــين حقـــوق الإنســـان والفقـــــر، 
كمــا ســيعزز فــهم الفقــر، والاســتجابات إزاءه مــن منظــــور 
 .(Corr.1 و E/CN.4/2001/54/Add.1) حقـــــــوق الإنســـــــــان
وسـيحدد النـص الجديـد مـن يعيشـون في ظـل الفقـر بوصفــهم 
فئـة مسـتضعفة بسـبب حرماـا ممـا لهـا مـن حقــوق الإنســان. 
واعترف المشاركون في الحلقة الدراسية بــأن الفقـر ليـس مجـرد 
ـــير عــن الاســتبعاد  نقـص الدخـل، وإنمـا يجـب النظـر إليـه كتعب
الاجتمـاعي الـذي يمكـن مكافحتـه بشـكل حاسـم مـن خـــلال 
المشاركة، والتمكين، والشعور بـالأمن، وعـدم التميـيز. وبنـاء 
على نتائج الحلقة الدراسية للخـبراء، طلبـت اللجنـة مؤخـرا في 
دورا السابعة والخمسين من اللجنة الفرعية النظـر في الحاجـة 
إلى وضـع �مبـادئ توجيهيــة بشــأن تنفيــذ القواعــد والمعايــير 
القائمـة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان في سـياق مكافحـة الفقــر 
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المدقـــع� (E/CN.4/RES/2001/31 ، الفقـــرة ٧ (أ)). وتقـــــوم 
اللجنة الفرعية الآن بالنظر في إمكانية صياغة ورقـة عمـل عـن 

هذا الموضوع. 
ويتزايد اهتمام لجنة الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة  - ٩٤
والثقافيـة في ملاحظاـا الختاميـة بمسـألة القضـــاء علــى الفقــر. 
ـــة والثقافيــة  فاللجنـة تنظـر إلى الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعي
باعتبارهــا الوســيلة الرئيســــية الـــتي يســـتطيع ـــا المهمشـــون 
اقتصاديــا واجتماعيــا – ولا ســيما الفئــات المســــتضعفة – أن 
يخرجـوا بأنفسـهم مـن ربقـة الفقـر، وأن يحصلـوا علـى وســائل 
ــــايو  للمشـــاركة بصـــورة كاملـــة في مجتمعـــام. وفي أيـــار/م
ــــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة  ٢٠٠١، أصــدرت لجنــة الحق
والثقافية بيانا بشأن الفقـر، اعـترفت فيـه للمـرة الأولى إحـدى 
هيئـات الأمـم المتحـدة المنشـأة بموجـب معـاهدات، بـأن الفقــر 
�يشكل إنكارا لحقوق الإنسان�. كما عرفـت اللجنـة الفقـر 
ـــن  بأنـه �ظـرف إنسـاني يتسـم بالحرمـان المسـتدام أو المزمـن م
ـــن، والســلطة اللازمــة  المـوارد، والقـدرات، والخيـارات، والأم
جميعـا للتمتـع بمسـتوى لائـق مـــن المعيشــة والحقــوق الأخــرى 
المدنيـة، والثقافيـة، والاقتصاديـــة، والسياســية، والاجتماعيــة� 
(E/C.12/2001/10، الفقرة ١٠). وتعاون اللجنة، مع مفوضية 
حقـوق الإنسـان، في دراســـة طــرق ووســائل إدمــاج حقــوق 
الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلـك الأوراق 
الاستراتيجية للحد من الفقر. وهـذه فرصـة مهمـة لتنفيـذ ـج 

تستند إلى الحقوق في معالجة قضايا التنمية والحد من الفقر. 
وعلــى المســتوى المشــــترك بـــين الوكـــالات، تعمـــل  - ٩٥
مفوضية حقوق الإنسان على تعزيـز تعاوـا مـن أجـل التنميـة 
والقضـاء علـى الفقـر داخـل منظومـــة الأمــم المتحــدة، وتقــدم 
دعمـها لتيسـير إدمـاج حقـوق الإنسـان في برامـــج وسياســات 
الوكالات والبرامج الإنمائية في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها 
منظومـة الأمـم المتحـدة الإنمائيـة، وإطـار عمـل الأمـــم المتحــدة 

ــة/وإطـار التقييـم القطـري المشـترك، ومبـادرة  للمساعدة الإنمائي
الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 

الاتجار بالبشر  واو –
ــــن أشـــكال  الاتجــار بالبشــر هــو شــكل اســتغلالي م - ٩٦
ــــروف مـــن  الهجــرة. ففــي كــل ســنة يتعــرض عــدد غــير مع
الأشـخاص، كثـير منـهم مـن النسـاء والأطفـــال، إلى عمليــات 
احتيــال أو بيــع أو إكــراه أو إرغــام بــــالقوة علـــى الخضـــوع 
لأشكال من الاستغلال لا يسـتطيعون منـها فكاكـا. ويشـكل 
ــــل التوريـــط في  الاتجــار بالبشــر والممارســات المرتبطــة بــه مث
الديـون، والدعـارة الإجباريـة، والسـخرة، انتـــهاكات لأبســط 
قواعد حقوق الإنسان جميعـها، بمـا في ذلـك الحـق في الكرامـة 
ـــة،  والأمـن، والحـق في العـدل وفي كفالـة ظـروف عمـل ملائم

والحق في الصحة، وفي المساواة. 
والــدول ملزمــة بحمايــــة الحقـــوق الأساســـية لجميـــع  - ٩٧
الأشــخاص الموجوديــن علــى أراضيــها، بصــرف النظــر عـــن 
قانــونية هذا الوجـود أو عـدم قـــانونيته. وفي حـــالة الاتـــجار 
ــــود التـــزامات إضــــافية  بالبشـر، هنـاك اعـتراف متـــزايد بوجـ
معينـة وبأهميـة هـذه الالتــزامات. فمـــن الواضــح – مثــلا – أن 
ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاتجار بالأشـخاص، 
لهـم حـــق قــانوني دولي في الحصــول علــى الانتصــاف الكــافي 
والمناسب. وينبغي للـدول أن تسـهل الحصـول علـى مثـل هـذا 
الانتصـاف، بوسـائل مثـــل تقــديم معلومــات لضحايــا الاتجــار 
ــا في  بالبشـر عـن إمكانيـات الحصـول علـى هـذا الانتصـاف، بم
ذلك التعويض عن الاتجار بالبشر وغيره مـن الأعمـال الجنائيـة 
التي تعرضوا لها، وتقديم المساعدات القانونية وغيرها إلى اني 
عليــهم لتمكينــهم مــن الحصــول علــــى مـــا يســـتحقونه مـــن 
انتصـاف. وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي للـدول أن تتيـح الأمــن 
الجسـدي لضحايـا الاتجـار بالبشـر داخـل أراضيـها، وأن توفـــر 
الإجــراءات الأساســية للتعــافي الجســــدي والنفســـاني لهـــؤلاء 
ـــة ضحايــا الاتجــار  الضحايـا. ومـن المـهم بشـكل خـاص، حماي



01-5570223

A/56/36

بالبشر من الملاحقة بسبب ما أجبروا عليه من عدم مشـروعية 
دخولهم أو إقامتهم بصورة غير سليمة، أو ممارســـتهم أنشطــة 
غير ســليمة اضطروا إليها نتيجة وضعهم كأشـخاص تعرضـوا 
للاتجار فيهم. كما ينبغـي العمـل بقـدر الإمكـان، علـى إتاحـة 

الفرصة أمامهم للعودة إلى بلادهم بصورة آمنة. 
أما مشكلة الاتجـار بالأطفـال، فـهي مشـكلة واضحـة  - ٩٨
تحتــاج إلى اهتمــام خــاص. ونقطــة البــدء في النظـــر في هـــذه 
ـــا  المسـألة لابـد أن تكـون أن الأطفـال لهـم حقـوق خاصـة طبق
ــــن الأطفـــال المتجـــر ـــم  للقــانون الــدولي، وأن للضحايــا م
احتياجات خاصة لابد للدول أن تعترف ـا وأن تلبيـها، وأن 
علـى الـدول أن تتخـذ إجـراءات لمنـع الاتجـــار بالأطفــال، وأن 
تكون الغلبة في جميع الأوقات عند التعامل مع ضحايا الاتجـار 
ـــل (بمــا في ذلــك حقــه في  مـن الأطفـال للمصلحـة العليـا للطف
التعافي الجسدي والنفساني والتكامل الاجتماعي). ومن المـهم 
أيضـا ضمـان عـدم تجـريم الطفـل المتجـر بـه بـأي طريقـة (كـأن 
توجه إليه م بجرائم تتصل بوضعه)، مع ضرورة اتخـاذ تدابـير 
حساسـة ومناسـبة لمصالحــة الطفــل مــع أســرته أو أســرا، أو 

تحقيق أفضل مصالحه. 
ـــة  وقــد جــاء اعتمــاد بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقب - ٩٩
الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــــة النســـاء والأطفـــال، المكمـــل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة في 
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، ليســـد ثغـــرة قانونيـــة هامـــة 
ويشــكل خطــوة كــبرى نحــو القضــــاء علـــى هـــذا الاتجـــار. 
ــــين الســـديدة، وصرامـــة إنفـــاذ القوانـــين،  ومــن شــأن القوان
وتحسين التعاون فيما بين الدول، أن يسـاعد – بشـكل فـردي 
وجماعي - على منع الاتجار بالبشـر. كمـا أنـه مـن الضـروري 
أن تكـون هنـاك اســـتراتيجيات وقائيــة إضافيــة، توضــع علــى 
أساس فهم الدوافع وراء الاتجار بالبشـر وريبـهم. فلابـد مـن 
معالجـة العوامـل الكامنـــة الــتي تدفــع الأفــراد إلى الســعي نحــو 
ــــذه   ترتيبـــات الهجـــرة الخطـــيرة وغـــير الشـــرعية والقبـــول

الترتيبات، بما في ذلك التفاوت فيما بين البلدان وداخـل البلـد 
الواحـد، والتميـــيز والفســاد. كمــا ينبغــي الاعــتراف بجــانب 
ـــة. فزيــادة الاتجــار بالبشــر لا تعكــس مجــرد  الطلـب في المعادل
زيادة في عناصر �الدفع� وإنمـا تعكـس أيضـا الجـذب القـوي 
في الطلب غير المشبع على الأيدي العاملة، وعلـى الأخـص في 
القطاع غير المنظـم. ولا يمكـن تجـاهل دور بلـدان الوصـول في 
ـــس العالميــة الــتي تســلب النســاء  رعايـة وتضخيـم صناعـة الجن
إرادن وتنكر عليهن حقوقهن الأساسـية. فعـدم الوصـول إلى 
ـــها) ســيحول دون  حـل لهـذه القضايـا (مـع الاعـتراف بصعوبت
تحقيـق الجـهود المسـتصوبة لمكافحـة الاتجـــار بالبشــر أي نجــاح 

ملموس. 
إن الارتبـاط بـين حقـوق الإنسـان وبـين الممارســـات،  -١٠٠
مثـل الاتجـار بالبشـــر يضفــي أهميــة خاصــة علــى قيــام الأمــم 
المتحدة بمعالجة هذه المسألة بكـل قـوة وصلابـة حيـث تتحمـل 
الأمـم المتحـدة مسـؤولية خاصـة عـــن ضمــان عــدم النظــر إلى 
قضية الاتجار بالأشـخاص كمشـكلة هجـرة فقـط، أو مشـكلة 
نظـام عـام، أو مشـكلة جريمـة منظمـة. ولاشـك أن كـل نظــرة 
مـن هـذه النظـرات هـــي نظــرة ســليمة ومهمــة. ومــع ذلــك، 
فعندما نضع حلـولا واقعيـة وقويـة، لابـد أن نكـون مسـتعدين 

للنظر بعيدا إلى حيث حقوق الأفراد المعنيين واحتياجام. 
وفي ســياق عملــي بشــأن الاتجــار بالبشـــر، ركـــزت  -١٠١
ــــا القانونيـــة وقضايـــا  بشــكل خــاص علــى الاهتمــام بالقضاي
السياسات، في محاولة لممارسة تأثير إيجابي على اتجـاه وفحـوى 
المناقشات الدائرة حول هذا الاتجار. فمنذ عـام ١٩٩٩، علـى 
سبيل المثال، عملت مفوضية حقوق الإنسـان في تعـاون وثيـق 
ـــب المتعلقــة  مـع الـدول والمنظمـات الشـريكة، في تعزيـز الجوان
بحقـــوق الإنســـان في الاتفاقيـــات الدوليـــــة الرئيســــية، مثــــل 
بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـــخاص وبخاصــة 
النسـاء والأطفـال(٧) المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة 
الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة(٨)، وكذلــك مشــــروع القـــرار 
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الإطاري بشأن الاتجار المقرر اعتماده مـن الاتحـاد الأوروبي في 
ــــاون بـــين  أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١. وفي محاولــة لتحســين التع
الوكـالات حـول هـذه المسـألة، وعلـى الأخـص علـى مســتوى 
القــانون والسياســات، قــامت مفوضيــة حقــوق الإنســــان في 
آذار/مارس ٢٠٠١، بالتعاون مع عدد من المنظمات، بما فيـها 
منظمــة العمــل الدوليــة، ومفوضيــة الأمــم المتحــــدة لشـــؤون 
ـــق الاتصــال  اللاجئـين، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، بإنشـاء فري
الحكومي الدولي المعني بالاتجار في البشر وريب المهاجرين. 

ويجتمع هذا الفريق الذي ترأسه الآن مفوضية حقوق الإنسان 
بصورة منتظمة في جنيف لتبادل المعلومـات وتنفيـذ المبـادرات 
المشـتركة. وعلـــى المســتوى الميــداني، وفي البوســنة والهرســك 
بـالذات، تعمـل مفوضيـة حقـوق الإنسـان الآن علـــى تدريــب 
فرقـة عمـل للمـهام الخاصـة لمكافحـــة الاتجــار بالبشــر أنشــأا 
مؤخرا بعثة الأمم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك، كمـا تعمـل 
مفوضيـة حقـوق الإنسـان مـع حكومـة البوســـنة والهرســك في 
وضع خطة عملـها لمكافحـة الاتجـار بالبشـر عـن طريـق تعزيـز 

القوانين والمؤسسات. 
وفي خـلال الإثـني عشـر شـهرا القادمـــة، سأســعى إلى  -١٠٢
تعزيـز هـذه الإنجـازات والتوسـع فيـها، مـع إيـلاء أهميـة خاصــة 
لوضـع مبـادئ وتوجيـهيات بشـأن حقــوق الإنســان والاتجــار 
ــــهيات أداة  بالبشــر. وأملــي أن تصبــح هــذه المبــادئ والتوجي
عملية في يد الدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 
غير الحكوميـة، في جـهودها مـن أجــل ضمـان إدمـاج منظـور 
حقــوق الإنســان في المبــادرات الوطنيــة والإقليميــة والدوليـــة 

لمكافحة الاتجــار بالبشر. 
 

قطاع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان  زاي –
في ظـل قيـادة الأمـين العـام وفي إطـار الميثـاق العـــالمي،  -١٠٣
ما زلت أولي اهتماما متزايد لإشراك دوائر الأعمـال التجاريـة 
في حوار حول المسؤولية المشـتركة في مجـال حقـوق الإنسـان. 

وفي تقريـره إلى قمـة الألفيـة (A/54/2000)، دافـع الأمـين العــام 
عـــن هـــذه المشـــاركة وأكـــد أن علامـــات المواطنـــة الجيــــدة 
للشــركات تحمــل سمــة مشــتركة واحــدة، هــــي: �اســـتعداد 
ــــا  الشــركات …. لاتبــاع �الممارســات الجيــدة� كمــا يحدده
اتمع الأوسع، بدلا من استغلالها الهياكل التنظيميـة الضعيفـة 

للبلدان المضيفة أو مراكزها التفاوضية غير المتكافئة�. 
في ميـدان حقـوق الإنسـان، أثـــارت الجــهود المبذولــة  -١٠٤
لتعريــف الممارســات الجيــدة مــن جــانب الشــركات قضايــــا 
معقدة. ففي الوقت الذي لم تعترض فيه سوى قلة قليلـة علـى 
أن دوائــر الأعمــال مســؤولة عــن ســــلامة ورفـــاه موظفيـــها 
ـــوة  فمــا زال تعريــف ممارســات الأعمــال الجيــدة بخــلاف الق
العاملـة مطروحـا للنقـاش. ومــن بــين الأســئلة المثــارة: كيــف 
نضمن مساءلة الشركات التي تساعد لجنة حقوق الإنسـان في 
مخالفــات الشــركات الأخــرى؟ ومــا هــــي مســـؤولية قطـــاع 
الأعمـال الـذي يعمـل في بلـــد تنتشــر فيــه انتــهاكات حقــوق 
الإنسان أو تساعد فيه إيـرادات الشـركة في دعـم نظـام حكـم 
يقــوم علــى القــهر؟ وهــل لنــا أن نتوقــع مـــن الشـــركات أن 
تستخدم نفوذها في تشـجيع سياسـات الحكومـات الـتي تحـترم 
حقــوق الإنســان وســيادة القــانون؟ وكيــــف يـــؤدي قطـــاع 
الأعمال دورا مناسبا في منع الصراعـات وإزالـة العقبـات الـتي 
تعترض الحق في التنميـة. وتبـين رسـم الخطـى في هـذا الاتجـاه، 
سـواء مـن حيـث التعريـف العـام لمواطنـة الشـــركات أو اــال 
ـــدا للمســؤولية عــن حقــوق الإنســان، أن الأمــر  الأكـثر تحدي
يحتـاج بوضـــوح إلى ــج مبتكــرة تقــوم علــى أســاس الحــوار 

وصولا إلى حلول لهذه المشكلات. 
وقد ركزت مفوضيـة حقـوق الإنسـان مشـاركتها في  -١٠٥
الميثاق العالمي خلال العـام المـاضي علـى مؤتمـر ديربـان العـالمي 
لمكافحـة العنصريـة ودور قطـاع الأعمـال في منـاطق الصــراع. 
ـــال، ونقابــات العمــال، وغيرهمــا مــن  وناشـدت قطـاع الأعم
الشركاء في الميثاق العالمي أن يشاركوا في المؤتمر العالمي، كما 
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شـجعت مـن جـانبي علـى تجميـع أفضـل الممارســـات لمكافحــة 
العنصريـة والتميـيز في أمـاكن العمـل، لبنـاء دعـم عـام للمؤتمـــر 
العالمي ووضع خطط للفعاليات المنفذة سواء خـلال المؤتمـر أو 
في المرحلـة التاليـة لـه. وقـد شـهد الميثـــاق العــالمي حدثــا علــى 
مسـتوى رفيـع، شـاركت فيـه مـع الأمـين العـام في يـوم افتتــاح 
المؤتمر العالمي، حيث أبرز المشاركون التزامام بقبـول التنـوع 
والقضـاء علـى التميـيز، سـواء في أمـاكن العمــل أو في اتمــع 

الأوسع. 
ـــــة حقــــوق الإنســــان علــــى  كمـــا ركـــزت مفوضي -١٠٦
المسـؤوليات المختلفـة لدوائـر الأعمـــال الــتي تعمــل في منــاطق 
ـــــد شــــاركت في حلقــــة نقاشــــية في المنتــــدى  الصـــراع. وق
الاقتصـــادي العـــالمي ٢٠٠١ خصصـــت لهـــذا الموضــــوع، ثم 
تنـاولت الموضـوع في بيـاني إلى مجلـس الأمـن في نيسـان/أبريـــل 
ــــن حمايـــة المدنيـــين في  ٢٠٠١ بشــأن تقريــر الأمــين العــام ع
الصــــراع المســــلح(٥) وأوضحــــــت في هـــــذه المناســـــبات أن 
الشـــركات عنـــاصر فاعلـــة مهمـــــة، لا في تشــــجيع التنميــــة 
الاجتماعية الاقتصادية في حـالات مـا بعـد الصـراع فحسـب، 
بـل وفي منـع نشـوب هـذا الصـراع وحلـه بتـلافي المشــاركة في 
الانتــهاكات، واتخــاذ موقــف حــازم مــن حقــــوق الإنســـان، 
والتصـدي لمـن ينتـهكوا. وقـــد اســتضافت مفوضيــة حقــوق 
الإنسـان حـوارا نظمـه الميثـاق العـالمي حـول هـذا الموضــوع في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وتقود مفوضية حقـوق الإنسـان الجـهود المبذولـة مـن  -١٠٧
أجل تعريف أفضل لحدود تواطؤ الشركات في انتهاك حقوق 
الإنسان في إطار مبادئ الميثاق العالمي والمبادئ التوجيهية الـتي 
تنظم التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال التجارية الـتي 
ـــام الميثــاق  وضعـها الأمـين العـام(٩). وعندمـا اقـترح الأمـين الع
ــاني/ينـاير ١٩٩٩، طلـب إلى  العالمي للمرة الأولى في كانون الث
قـادة قطـاع الأعمـال في العـالم �دعـم واحـترام حمايـة حقـــوق 
الإنسان الدولية داخل مجـال تأثـيرهم�، و �التـأكد مـن عـدم 

تواطؤ شركام في التجـاوزات الـتي ترتكـب في مجـال حقـوق 
الإنسـان�. ومـا زال عـدد مـتزايد مـــن قــادة قطــاع الأعمــال 
يسـتجيبون إزاء تحـدي الأمـين العـام بقبولهـم تحمـل قـدر أكــبر 

من المسؤولية في مجال حقوق الإنسان. 
ولـن أقلـل مـن صعوبـات تصنيــف معــاني التواطــؤ في  -١٠٨
إطـــار قطـــاع الأعمـــال. فـــالتواطؤ ليـــس مفـــهوما جــــامدا. 
أما الحدود المعاصرة لما تعنيـه كلمـة �تواطـؤ� فتعطينـا الكثـير 
عـن حسـنا الاجتمـاعي وعـن مسـؤوليتنا تجـاه الآخريـن. ومــن 
أجــل المســاعدة علــى تحديــد مســؤوليات قطــــاع الأعمـــال، 
ـــف التواطــؤ في هــذا اــال علــى درجــات أو  اقـترحت تصني

ضمن أنماط مختلفة، وهي: المباشر، والمستفيد، والصامت. 
ويجـوز اعتبـار الهيئـة الـــتي تســاعد عــن عمــد إحــدى  -١٠٩
الـدول في انتـهاك مبـادئ القـانون الـدولي المنصـوص عليـــها في 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، متواطئـة بشـكل مباشـــر في 
ــتي  هـذا الانتـهاك. وعلـى سـبيل المثـال يمكـن اعتبـار الشـركة ال
تشجع أو تساعد علـى الـترحيل القسـري للأهـالي في ظـروف 
تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية متواطئة بشكل مباشـر 
في هذا الانتهاك. وتـعـد الشركة مسؤولة إن كانت تعلـم هـي 

أو وكلاؤها بالآثار المرجح أن تترتب على تلك المساعدة. 
ـــهاك  ولا يقتصـر مفـهوم التواطـؤ المشـترك في مجـال انت -١١٠
حقوق الإنسان على الضلوع المباشر في ارتكـاب أعمـال غـير 
مشـروعة يقـوم ـــا أطــراف أخــرى، وإنمــا يســتخدم مفــهوم 
التواطؤ أيضا لوصف موقف مشترك إزاء انتـهاكات تقـوم ـا 
ـــن  حكومـة أو جماعـة متمـردة إذا مـا تحققـت مصلحـة ماليـة م
وراء انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم ـا هيئـات أخـرى. 
وتـذكر عادة الانتهاكات التي تقوم ا قوات الأمـن مـن قبيـل 
قمع الاحتجاجات السـلمية ضـد الأنشـطة التجاريـة، أو اتخـاذ 
ـــة  تدابـير قمعيـة أثنـاء حراسـة مرافـق الشـركات، بوصفـها أمثل
علـى التواطـؤ المشـترك لانتـــهاكات حقــوق الإنســان. ولكــن 
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إذا حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق عمليـة تجاريـة 
لا يتعين بالضرورة إلحاق الضرر بالنشاط التجاري ذي الصلة 

لضلوعه في تلك الانتهاكات. 
ويعكس مفهوم التواطـؤ الصـامت مـا يمكـن أن تقـدم  -١١١
عليه الشركات حاليا من الدأب على إثـارة مسـألة انتـهاكات 
حقــوق الإنســان مــع الســلطات المختصــة. كمــا يعكـــس في 
الواقع تقبلا متزايدا من جانب تلك الشركات لوجود تقصـير 
عنــــد الإخفـــاق في الســـيطرة علـــى الموقـــف في مثـــل هــــذه 
الظروف. وسواء أدى هذا التواطؤ الصامت إلى الكشف عـن 
انتهاك لالتزام قانوني صارم ضد إحدى الشركات في المحكمـة 
أم لا فقد بات واضحا باستمرار أن البعد الأخلاقي في مسألة 

اتخاذ إجراء مشترك من عدمه أصبحت له أهمية كبيرة. 
وبرغــم أن المؤشــــرات الأوليـــة تــــشيع الأمـــل في أن  -١١٢
ــق  مبـادرات مـن قبيـل الميثـاق العـالمي يمكـن أن تسـاعد في تحقي
توافـــق بـــين الآراء والتوصـــل إلى حلـــول عمليـــة للمشــــاكل 
الصعبـة، يتعــين التوضيــح بــأن مثــل هــذه المبــادرات لا تعــني 
ضمنيـا أن دور الحكومـــة في كفالــة احــترام حقــوق الإنســان 
أصبـح أقـل أهميـة. وتتبـنى الأمـم المتحـدة وجهـة نظـر واضحـــة 
تفيد بأنه رغم النفوذ المـتزايد للقطـاع الخـاص تظـل المسـؤولية 
الأولية عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتـها واقعـة علـى عـاتق 
الحكومات. وليست المبادرات الطوعية بديلا عـن الإجـراءات 
الحكوميــة. وفي الوقــت نفســه يجــب التــأكيد علــى أن هــــذه 
الهيئات ينبغي أن تكـون مدركـة لتأثـير أنشـطتها علـى اتمـع 
المحيط ا وأن تكون مسـؤولة عـن ذلـك. عـلاوة علـى ذلـك، 
فـهي مسـؤولة عـن أي عمـل تقـوم بـه ويـؤدي إلى انتـــهاكات 

لحقوق الإنسان. 
لذا أود توجيه الاهتمام إلى أهمية العناصر المختلفـة في  -١١٣
منظومـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان الـتي تتعـامل مــع دور 
قطــاع الأعمــال في إطــار نشــاطها الجــاري لحمايــــة حقـــوق 

الإنسان. وعلى سبيل المثال، فـإن عـددا مـتزايدا مـن المقرريـن 
الخــاصين والخــبراء المســتقلين الذيــــن عيــــنتهم لجنـــة حقـــوق 
الإنسان من أجل دراسة مسائل معينـة تتعلـق بحقـوق الإنسـان 
في مناطق مختلفة من العالم، سعوا إلى تعزيز التعاون والتواصـل 
مـع قطـاع الأعمـال أثنـاء قيامـهم بعملـهم. وفي داخـل اللجنــة 
الفرعية لتعزيز حقـوق الإنسـان وحمايتـها يعكـف فريـق عـامل 
ــــان  علــى صياغــة المعايــير ذات الصلــة المتعلقــة بحقــوق الإنس
والشركات عبر الوطنية وغيرها من الوحدات الاقتصادية الـتي 

لها تأثير على حقوق الإنسان. 
ويتضــح عنــد التمــاس ســبل المضــي قدمــا في مجــــال  -١١٤
حقـوق الإنسـان، أن العنـاصر المختلفـة تـــؤدي أدوارا متباينــة. 
حيـث تعـد آراء الأفـراد، في مجـال التجـارة علـى سـبيل المثــال، 
ذات أهميـة جوهريـة عنـد تنفيـذ سياســـات الشــركة، ومــن ثم 
يصبح دور التثقيف والتدريب في مجـال حقـوق الإنسـان فيمـا 
يختــص بالأنشــطة التجاريــة أكــثر أهميــة. لقــد كــــان ميـــدان 
أخلاقيات التجارة دومـا حكـرا علـى الفلاسـفة الذيـن ركـزوا 
على دور الفرد داخل المنظمـة. لكـن مـن الواضـح أن المسـائل 
الاجتماعية والسياسية الأوسـع نطاقـا سـيتعين إدراجـها ضمـن 
المنـاهج الدراسـية للمعـاهد التجاريـة المتعلقـة بتحليـل المخـــاطر 

والسلوك التنظيمي والإدارة الاستراتيجية. 
وثمـة اتفاق متزايد على ما يمكن للشـركات القيـام بـه  -١١٥
ـــؤدي دورا جوهريــا في تحقيــق  ضمـن نطـاق عملياـا بحيـث ت
مزيد من التقدم. وتشمل الخطوات الملموسـة إجـراء تقييمـات 
اسـتباقية لحقـوق الإنسـان مـن أجـل تحديـد مخـاطر الضلــوع في 
انتـهاك حقـوق الإنســـان ومــا يمكــن أن ينجــم عــن عمليــات 
الشــركة مــن تأثــير علــى أرض الواقــع، فضــلا عـــن انتـــهاج 
سياسـات واضحـة لحمايـة مـا للموظفـين والعـــاملين في شــبكة 
ــات  الإمـدادات مـن حقـوق الإنسـان؛ ثم التـأكد مـن أن الترتيب
ـــة  الأمنيــة ســواء وضعتــها الشــركة أو كفلتــها الدولــة المضيف
لا تسهم في انتهاك حقوق الإنسـان؛ مـع إنشـاء نظـام للرصـد 
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للتأكد من أن سياسات حقوق الإنسان التي تنتهجها الشركة 
يتم تنفيذها بشكل فعلي. ويتزايد الاعتقاد بأن هـذه المشـاكل 
المتعلقة بالسياسات الإجرائية هي خطوات أساسية يتعين على 

الشركات اتخاذها بوصفها عناصر مسؤولة في عملياا. 
وعلى الصعيد الدولي، لا تـزال الأمـم المتحـدة تواجـه  -١١٦
تحديات صعبة في تطوير علاقاا مع القطاع الخـاص. ويـتزايد 
اهتمـام عـالم الشـركات بإدمـاج بــعد متعلـق بحقـوق الإنســـان 
عند عرض أنشطتها وسياساا وممارساا. وإن كان هناك في 
الوقـت نفســـه اهتمــام مــتزايد مــن جــانب جماعــات حقــوق 
الإنسان بالشركات في الحالات التي يـعتقد فيها أا تسـهم في 
انتـهاك حقـــوق الإنسـان أو تكتفـي باتخـــاذ موقــف لا مبــالٍ. 
والتحدي الذي يواجه الأمم المتحدة هو أن تكفـل اتبـاع ـج 
ثنـائي للحـوار والشـراكة مـع القطـاع الخـــاص في عملــها مــن 
ناحية مع مراقبة الالتزام بمعايـير حقـوق الإنسـان والتـأكد مـن 
ذلك من ناحية أخرى. ويتعين تنفيذ هذا الدور المتـوازن دون 
تقديم تنازلات فيما يتعلق بالعمل الذي يتم القيام به علـى أي 

من النهجين ودون النيل من مصداقية المنظمة. 
 

حقـــــوق الإنســـــان وأخلاقيـــــات الممارســــــات  حاء -
البيولوجية 

ــــة  أصبحــت مســألة التطــورات العلميــة والتكنولوجي -١١٧
وتأثيرهـا علـى حقـوق الإنسـان تحظــى باهتمـام مـــتزايد. فقــد 
أتـاح التقـدم الـــذي طــرأ علــى العلــوم الوراثيــة وحــل شــفرة 
الجينـوم البشـــري وغــير ذلــك مــن أوجــه التقــدم في مجــالات 
التكنولوجيا والأبحاث إمكانية التعرف على طائفـة كبـيرة مـن 
الأمـراض والعلـــل ومعالجتــها مــن خــلال الفحــص والتحليــل 
الجينـي والعلاج بالجينـات. لكـن هـذه الثـورة الجينيـة طرحـت 
أيضــا مشــــاكل عويصـــة تتعلـــق بحقـــوق الإنســـان وتشـــمل 
موضوعات من قبيـل خصوصيـة المعلومـات الجينيـة والكشـف 
عنـها وحريـة الخيـارات الإنجابيـة والتميـيز الجينــي النـاجم عــن 

إساءة استخدام المعلومات الجينية. وهناك حاجـة للتحقـق مـن 
أن هـــذه التطـــورات لا تشـــكل انتـــهاكا لحقـــوق الإنســـــان 

الأساسية والكرامة البشرية المتأصلة في كل فرد. 
وقـد نظـرت في المسـألة الجمعيـة العامـة ولجنـة حقــوق  -١١٨
ــــز حقـــوق الإنســـان  الإنســان واللجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزي
وحمايتـها مسـتندة في ذلـك إلى الإعـلان العـالمي بشـأن الجينــوم 
البشـري وحقـــوق الإنســان لعــام ١٩٩٧(١٠) الــذي اعتمدتــه 
ـــــا ١٥٢/٥٣ المــــؤرخ ٩ كــــانون  الجمعيـــة العامـــة في قراره
الأول/ديسمبر ١٩٩٨. وتنص المادة الأولى من الإعلان علـى 
أن الجينوم البشري هـو قوام الوحدة الأساسـية لجميـع أعضـاء 
الأسرة البشرية وقوام الاعتراف بكرامتهم الكاملـة وتنوعـهم. 
وتؤكد المــادة ١٠ مـن الإعـلان أنـه لا يجـوز لأي بحـث يتعلـق 
بالجينوم البشري ولا لأي من تطبيقات البحوث ولا سيما في 
مجالات البيولوجيا وعلم الوراثة والطب أن يعلو علـى احـترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والكرامـة الإنسـانية لأي 
فـرد أو مجموعـة أفـراد. وحظـرت المـادة ١١ الممارســـات الــتي 
تتنافى مع كرامة الإنسان مثل الاستنسال لأغراض إنتاج نسخ 

بشرية. 
ــــم المتحـــدة ووكالاـــا  ودعــت اللجنــة هيئــات الأم -١١٩
المتخصصــة المعنيــة إلى تقــديم تقــارير إلى الأمــــين العـــام عـــن 
الأنشطة التي يقوم ا كل منها في مجال اختصاصه بمـا يضمـن 
أن توضع في الاعتبار المبادئ المبينـة في الإعـلان العـالمي بشـأن 
ــام  الجنيـوم البشـري وحقـوق الإنسـان. كمـا دعـت الأمـين الع
إلى أن يضـع، بنـاء علـى هـذه الإسـهامات، اقتراحـــات بشــأن 
الوسائل الكفيلة بحسن تنسيق الأنشطة والمناقشات التي تجـرى 
بشأن موضوع أخلاقيـات الممارسـات البيولوجيـة في منظومـة 
الأمم المتحدة بأسرها، وأن ينظر في إنشاء فريق عـامل مؤلـف 
مـن خـبراء مسـتقلين مـن اليونسـكو ومنظمـــة الصحــة العالميــة 
والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، بــين منظمــات أخـــرى، 
للتفكــير، في إمكانيــة متابعــة تنفيــذ الإعــلان العــــالمي بشـــأن 
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الجينوم البشري وحقوق الإنسان. وقد دعيـت إلى إيـلاء هـذه 
المسألة كامل العناية الواجبة في مجال اختصاصي. 

وفي ٢٦ تمـــــوز/يوليـــــــه ٢٠٠١، أصــــــدر الــــــس  -١٢٠
الاقتصـادي والاجتمـاعي في دورتـــه الموضوعيــة لعــام ٢٠٠١ 
ـــة ومنــع التميــيز،  القـرار ٣٩/٢٠٠١ بشـأن الخصوصيـة الجيني
حـثّ فيـه الـدول علـــى أن تكفــل عــدم تعريــض أي شــخص 
للتمييز على أساس الخصائص الجينية. كما دعا الـدول إلى أن 
تتخذ التدابير المحددة المناسبة بما فيها التشريعات لمنع اسـتغلال 
المعلومـات والاختبـارات الجينيـة ممـا يـؤدي إلى تميـيز أو إقصــاء 
ضـــد أفـــراد في جميـــع اـــالات وبوجـــــه خــــاص اــــالات 
الاجتماعية أو الطبية أو المتصلة بالعمالة، سواء كـان ذلـك في 

القطاع العام أم الخاص. 
وقــد طلبــت اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز حقـــوق  -١٢١
الإنســان وحمايتــــها في جلســـتها الــــ ٢٥ المؤرخـــة ١٥ آب/ 
أغسـطس ٢٠٠١ إلى أحـد خبرائـــها إعــداد ورقــة عمــل عــن 

الإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان. 
وفي ضــوء هــذه التطــورات، تعــتزم مفوضيــة الأمــــم  -١٢٢
المتحدة لحقوق الإنسان تنظيم مشاورة للخـبراء لمناقشـة تنفيـذ 
الإعـلان العـالمي بشـــأن الجينــوم البشــري وحقــوق الإنســان. 
علاوة على ذلك، يجري مكتـبي حاليـا مشـاورات مـع هيئـات 
ووكـالات متخصصـة أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة مـــن أجــل 
تحســين التنســيق بشــأن الأنشــطة المتعلقــــة بحقـــوق الإنســـان 

وأخلاقيات الممارسات البيولوجية. 
 

الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة  طاء -
بشأن الطفل 

تسـتعد مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان مـــن  -١٢٣
ـــل، الــتي  أجـل الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن الطف
سـتتولى تقييـم التقـدم المحـرز مـــن أجــل بلــوغ الأهــداف الــتي 
حددهـا مؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـــل الطفــل لعــام ١٩٩٠. 

ويشكل التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، بعد عـدة أعـوام 
من المفاوضات الحكومية الدولية، بدايـة عمليـة تدريجيـة تنبثـق 
عنـها رؤيـة جديـدة للطفولـة. ويتطلـب الإجمـاع غـير المســبوق 
ـــق يكــاد يكــون شــاملا  الواسـع النطـاق الـذي أدى إلى تصدي
على الاتفاقية، مزيدا من إعادة التقييم لموقع الطفـل في اتمـع 
بـأن تســـبغ عليــه الكرامــة والوضعيــة اللتــين تنطــوي عليــهما 
حقــوق الإنســان والحريــــات الأساســـية. ولا يــــنظر الآن إلى 
الأطفال فقط باعتبارهم كائنـات مسـتضعفة تحتـاج إلى تدابـير 
حماية خاصة، لكن كأشـخاص مـن حقـهم الاسـتمتاع بجميـع 
حريـات الإنسـان، بمـــا في ذلــك حــق المشــاركة في القــرارات 
المتعلقـة ـم داخـل الأسـرة والمدرسـة واتمـــع الأكــبر المحيــط 

م. 
وســتكون الــدورة الاســتثنائية المعنيــة بــالطفل بمثابـــة  -١٢٤
تذكـرة قويـة بـالاعتراف المـــتزايد بمكانــة حقــوق الإنســان في 
ـــة. ويجــب الاســتمرار في التركــيز علــى  كافـة المسـاعي الدولي
إدمـاج حقـوق الطفـل بوصفـها إحـدى أولويـات العمـل علـــى 
مستوى منظومة الأمم المتحدة في جميع الميادين وكذلك علـى 
ـــع المــدني والقطــاع الخــاص. وســتتيح  مسـتوى الـدول واتم
الدورة الاستثنائية الفرصة للمجتمع الدولي كـي يجـدد التزامـه 
باتبـاع ـج يقـوم علـى أسـاس الحقـوق في الـبرامج والأنشـــطة 
المبذولـة مـن أجـل الطفـل. كمـا ستتبيــن حجـم الجـهد المتبقــي 

الذي يتعين بذله لبلوغ هذه الغاية. 
ــات  ولا يـزال تنفيـذ المعايـير الدوليـة مـن خـلال العملي -١٢٥
الوطنية أمرا أساسيـا. وقـد شـهد العقـد المـاضي جـهودا تبـذل 
مـن أجـل إدخـال إصلاحـات تشـــريعية ووضــع خطــط عمــل 
وطنية من أجـل الطفـل وتقييـم تأثيرهـا علـى الأطفـال ووضـع 
ميزانيــات لصــالح الأطفــال. كمــا أنشــئت مكــاتب مســـتقلة 
ـــاظم الــدور الــذي تؤديــه  للدفـاع عـن مصـالح الأطفـال. ويتع
المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان إلى جـانب لجنـة حقـــوق 
الطفل ليس فقط في مجال رصد تنفيـذ الاتفاقيـة وإنمـا في تنفيـذ 
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الالتزامات الدولية الأخرى بما فيها تلك الـتي سـتقرها الـدورة 
ــــات الدوليـــة  الاســتثنائية بشــأن الطفــل وغيرهــا مــن التجمع

الرئيسية. 
ويقتضي الاعتراف بحقوق الطفل، بوصفها التزامـات  -١٢٦
ـــاهدات الدوليــة الــتي صدقــت عليــها  قانونيـة تجسـدت في المع
الـدول، وضـــع آليــات تضمــن المســاءلة بشــأن إعمــال تلــك 
ـــد مــن الاهتمــام في المســتقبل  الحقـوق. كمـا يتعـين إيـلاء مزي
لتوفير سبل العلاج اللازمة لضحايا الانتهاكات على المستوى 
ــــذ التشـــريعات  الوطــني مــن خــلال محــاكم قــادرة علــى تنفي
الملائمـة، ومـن خـلال مـهنيين مدربـين جيـدا، وآليـات تكفـــل 
الرصد الوطني وتكون مزودة بالقدرة على طلب اتخـاذ إجـراء 
ـــها الشــكاوى الفرديــة. وعلــى  علاجـي إزاء الشـكاوى بمـا في
المستوى الدولي يتعين زيادة الدعم والمساءلة لالتزامات الدول 
بتقـديم تقـارير علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـــادة ٤٤ مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ووفقــــا لأحكـــام الصكـــوك الدوليـــة 
الأخـرى ذات الصلـة. ويجـب أن يصبـح تقـديم التقـــارير علــى 
المسـتوى الـــدولي فرصــة تتــاح أمــام فــرادى الــدول لتــدارس 
وتقييـم التقـدم المحـرز والتغيـيرات المطلوبـة مـن أجـــل النــهوض 
بتنفيذ حقوق الإنسان بالنسبة للطفل. ويتعين بـذل مزيـد مـن 
الجهود لمتابعة التوصيات التي يتم التوصل إليـها أثنـاء النظـر في 

تقارير تلك الدول على المستويين الوطني والدولي. 
وقد أُعلن عقد الأمم المتحدة للتوعية بحقوق الإنسـان  -١٢٧
في الفـترة مـــن ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٤. ويجــب مضاعفــة الجــهود 
خــلال الســنوات المتبقيــة لكفالــة تمكــين الأطفــــال وذويـــهم 
ــــن المشـــاركة الفعالـــة في الدفـــاع عـــن  واتمعــات المحليــة م
ـــة  حقوقـهم. وفي إطـار عمليـة المتابعـة للـدورة الاسـتثنائية المعني
ــــة بحقـــوق  بــالطفل، يتعــين التركــيز مــن جديــد علــى التوعي
الإنسـان بوصفـها عمليـة تعلُّــم ومشـاركة يتسـنى مـــن خلالهــا 
للجميـع اسـتيعاب مسـؤوليتهم المشـــتركة فـــي جعــل حقــوق 
الإنسان حقيقــة واقعـة في حيـاة أطفالنـا اليوميـة. ويتعـين دمـج 

ـــة  حقـوق الإنسـان علـى نحـو أكـثر انتظامـا في المنـاهج التعليمي
علـــى كافـــة المســـــتويات. وأن تتواصــــل حمــــلات التوعيــــة 
ـــير  الجماهيريـة بصـورة فعالـة وأن يحظــى بالأولويـة المطلقـة توف
التدريـــب الملائـــم والمتعـــدد التخصصـــات في مجـــال حقــــوق 
الإنسان الدولية ومعايير حقوق الطفل للمتخصصـين العـاملين 

مع الطفل ومن أجله. 
ـــذ  ورغـم أن قلـة المـوارد تـؤدي أحيانـا إلى عرقلـة تنفي -١٢٨
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، لكنـها لا يمكـن أن 
تــبرر التميــيز في تخصيــص المــوارد المتاحــة. وتســاعد اتفاقيـــة 
حقوق الطفل ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنيـة بـالطفل 
والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، في تركـيز الاهتمــام 
على الأبعاد الأساسية لمبدأ عـدم التميـيز بصفـة عامـة. ويؤمـل 
أن تركز الدورة الاستثنائية بشأن الطفل على مســألة اسـتمرار 
تعـرض الفتيـات علـى نحـو مجحـف للتميـيز القـــانوني وتفــاوت 
المعاملة يحد من حصولهـن على حـق الصحـة أو حــق التعليـم. 
ويمكـن أن يعـاني الفتيــان مـن آثـار التميـيز النـاتج عـن التنشــئة 
ـــى  الاجتماعيـة غـير السـليمة الـتي تصبــهم في أدوار جـامدة عل
أسـاس نـوع الجنــس وتحــد مـن قدرـم علـى الاسـتمتاع بحــق 
التعليـم، أو تـؤدي إلى معـدلات غـير متناسـبة في مجـال انتـــهاك 
ــــص المناعـــة  القوانــين الجنائيــة. وكمــا يتبــين مــن فــيروس نق
البشرية/الإيدز يمكن أن تكون الجهود المتطورة لتحليل عمليـة 
التمييز على أسـاس نـوع الجنـس ومعالجتـها واحـدة مـن أنجــع 
الاستراتيجيات لتحسين تمتــع الأولاد سـواء الذكـور منـهم أو 
الإنـاث بمعظـم حقـوق الإنســـان. ولتحقيــق تقــدم فعــال نحــو 
ـــس، يتعــين علــى  تخفيـف حـدة التميـيز علـى أسـاس نـوع الجن
اتمع الدولي وفرادى الدول الربط بين تنفيـذ حقـوق الطفـل 
ـــادرات الراميــة إلى تطبيــق  وتنفيــذ مزيـد مـن الإجـراءات والمب
إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين الـذي أقرتـه الـــدورة الاســتثنائية 

الثالثة والعشرون للجمعية العامة(١١). 
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وتساعد المادتان ٢ و ٢٣ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل  -١٢٩
علـى تسـليط الضـوء علـى تحــد مـتزايد آخـــر. فالأطفــال ذوو 
الإعاقـة الجسـدية أو العقليـة مـــن حقــهم التمتــع بحيــاة كاملــة 
ـــة خاصــة وعلــى مســاعدة مــن  وكريمـة والحصـول علـى رعاي
الدولـة تكفـل لهـم كرامتـهم وتعـزز اعتمـــادهم علــى أنفســهم 
وتيسـر مشاركتهم الفعلية للمجتمع. ومع ذلك فإن قلـة قليلـة 
مـن الأطفـال مـن ذوي الإعاقـة يمكـن أن يقـال إـم يتمتعـــون 
بحقوقـهم كاملـة بـدون أي تميـيز. وكثـيرا مـا يواجـــه الأطفــال 
المعوقـون تميـيزا لا ينبـع مـــن حاجتــهم إلى رعايــة أو مســاعدة 
خاصة وإنما من مواقف التحيـز وقصـور المعلومـات والتقـاعس 
التقليــدي عــن الاعــتراف بحــق هــؤلاء الأطفــال في المســـاهمة 

بشكل كامل في أنشطة اتمع. 
ويتعين أن تستمر الجهود الدولية والوطنية الحالية التي  -١٣٠
ـدف إلى احـــترام حقــوق الإنســان وحمايتــها وتعزيزهــا، في 
غمار البحث عن سبل لمواجهة المشاكل الخاصة التي يواجهها 
الأطفـال ويتعـــين إيــلاء اهتمــام خــاص لمســائل الحمايــة ذات 
الصلة. وستـمنح الأولويـة لحمايـة الأطفـال مـن جميـع أشـكال 
العنـف والإيـذاء خـلال الأعـوام القليلـة القادمـة، الأمـــر الــذي 
ـــن  ســيتطلب شــراكات ونــهجا جديــدة واهتمامــا مــتزايدا م
ـــات حقــوق الإنســان القائمــة. وســيتعين التركــيز  جـانب آلي
ـــة علــى إقـــرار  بصـورة خاصـة علـى فـهم وتعزيـز الآثـار المترتب
حقوق الأطفال وفقا لأعمارهم وقدرام كي يتمتعـوا بجميـع 
ـــية الــتي نصــت عليــها المادتــان ١٢  حقوقـهم المدنيـة والسياس
و ١٧ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل. وسـيكون لتحديـد مفـــهوم 
حــق الطفــل في التعبــير عــن آرائــه ووضعــــها في الاعتبـــار في 
القرارات التي يمكن أن تؤثر عليه / أو عليها، مـع تطويـر هـذا 
المفهوم على نحو مفصل كما ورد في المادة ١٢ أهميـة خاصـة. 
كما سيتعين تنـاول حـق الطفـل في المشـاركة في اتمـع وفقـا 
لعمـره وقدراته، على جميع المستويات سواء في نطـاق الأسـرة 

ـــل أو علــى المســتوى المحلــي  أو في المدرسـة أو في أمـاكن العم
والوطني والدولي. 

ـــام  ويتعــين أيضــا بــذل جهـــد خــاص تعزيــزا للاهتم -١٣١
بحقوق الإنسان الخاصة بالطفل الذي يـدعى أنه انتهك قـانون 
العقوبـات ويثبـــت عليــه ذلــك. وقــد صــادفت جميــع الــدول 
صعوبــات في الامتثــال كــــاملا لأحكـــام المـــادتين ٣٧ و ٤٠ 
والأحكـام ذات الصلـة في الاتفاقيـة، ومـا زالـت بعـض المعايــير 
الأساسية التي نصـت عليـها القوانـين الدوليـة لحقـوق الإنسـان 
يتـم تجاهلـــها في التطبيــق العملــي. ويمكــن أن يتحقــق الكثــير 
بالتماس إضفاء تعديـلات نوعيـة بـدلا مـن التعديـلات الكميـة 
عنـد اتخـاذ إجــراءات مــن جــانب الدولــة. ويمكــن أن يــؤدي 
تعديل برامج التدريب القائمة وتغيير التشريعات ذات الصلـة، 
لا سـيما مـا يتعلـــق منــها بــإصدار الأحكــام والاحتجــاز، إلى 
تحســن كبــير دون الحاجــــة إلى اســـتثمارات إضافيـــة طائلـــة. 
وستعمل حلقة عمل الخبراء الدوليـة المعنيـة بقضـاء الأحـداث، 
الـتي سـتعقد عـام ٢٠٠٢، بمبـــادرة مــن فريــق التنســيق المعــني 
بتقديم المشورة والمساعدة الفنية لقضاء الأحداث، على تحديـد 
العراقيل التي تتم مواجهتها وسبل التصـدي لهـا، ومنـح أولويـة 
أعلى لتحسين تنفيذ حقـوق الإنسـان الخاصـة بـالطفل في هـذا 

اال. 
وينبغــي توجيــه الاهتمــام إلى ضــرورة إقــرار وتنفيـــذ  -١٣٢
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقــوق الطفـل بشـأن اشـتراك 
الأطفال في الصراعــات المسـلحة(١٢) والـبروتوكول الاختيـاري 
لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال 
والمواد الإباحية عن الأطفال(١٣) اللذين أقرما الجمعيــة العامـة 
في ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٠. وفيمـا يتعلـق باشـتراك الأطفــال في 
الصراعات المسلحة سيواجه اتمع الدولي تحديـا كــي يكفـل 
احــترام معايــير التجنيــــد الأكـــثر تعقيـــدا الـــتي نـــص عليـــها 
الـبروتوكول الاختيـاري بالنسـبة للأطـراف الـــتي لا تمثــل دولا 
وبالنسبة للدول. ويجـب أن تركـز الجـهود أيضـا علـى الحاجـة 
إلى كفالــة حمايــة الأطفــال الذيــن يتــم تجنيدهــم في القــــوات 
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المسـلحة وهـم دون الثامنـة عشـرة مـن المشـــاركة في الأعمــال 
القتالية. ويجب أن يواصل اتمع الدولي إيـلاء اهتمـام لحمايـة 
الأطفال من الاشـتراك في الصراعـات المسـلحة والتركـيز علـى 
كفالـة الحمايـة الفعليـة للضحايـا مـن المدنيـين فضـلا عـــن منــع 
استخدام الأطفال كجنود. ويجب أن يواكب الجهود المبذولـة 
ـــاري للاتفاقيــة وتــأكيده  لتشـجيع وتعزيـز الـبروتوكول الاختي
ـــال، اهتمــام بالحاجــة إلى تصديــق وتنفيــذ أحكــام  بشـكل فع
المعــاهدات الأخــرى ذات الصلــة المتعلقــــة بالقـــانون الـــدولي 

وجرائم الحرب ونزع السلاح على نحو فعال. 
ـــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد  وفيمـا يتعلـق ببي -١٣٣
الإباحيـة عـن الأطفـال سـيتمثل التحـدي في كفالـة ألا تشــكل 
الجـهود المتناميـة لتجـــريم مرتكــبي هــذه الأعمــال ومعاقبتــهم، 
انتهاكا لحقوق الأطفال ضحايا هــذه التجـاوزات. كمـا يجـب 
ـــتي  أن تشـمل جـهود التصـدي لانتـهاكات حقـوق الإنسـان ال
يعـاني منـها الأطفـــال ضحايــا عمليــات البيــع أو الاتجــار لأي 
غـرض مـن الأغـــراض، تشــجيع التصديــق علــى الــبروتوكول 
الاختيـاري وتنفيـذه. ويمكـن أن يتحقـق إســـهام ملمــوس مــن 
خـلال المشـاركة الفعالـة في المؤتمـر العـــالمي المعــني بالاســتغلال 
الجنسي للأطفال لأغراض تجاريـة المقـرر عقـده في يوكوهامـا، 
اليابان، في كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ وتقـديم الدعـم لهـذا 

المؤتمر وتنفيذ نتائجه. 
 

 رابعا – ملاحظات ختامية 
عـهدت الجمعيـة العامـة إلــي بمهمـة خطـيرة تتمثــل في  -١٣٤
تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها. ويبـين هـذا التقريـــر اتســاع 
نطاق الموضوعات التي تعـامل معـها مكتـبي عـام ٢٠٠١ علـى 
ــــة والإقليميـــة والوطنيـــة. ولتلخيـــص أنشـــطة  الصـــعد الدولي

المفوضية خلال العام الماضي، تتجلى ملاحظتان: 
تتعلـق الأولى بالبــعد الوطـــني للعمــل المتصــل  (أ)
بحقـوق الإنسـان. فـبرغم أن الجـهود الدوليـة حيويـة مـن أجـــل 
تكويـن رؤيـة مشـتركة ووضـع معايـير جماعيـة وتحقيـق تنســيق 
واحــترام جمــاعي لحقــوق الإنســان فــالتحرك علــى المســـتوى 

الوطـني هـو الأكـثر أهميـة. وقـد أجريـت حـوارات مـــع بعــض 
الحكومــات ووكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــــات الدوليـــة 
ـــل حقــوق الإنســان مكانــة راســخة  واتمـع المـدني لكـي تحت
ضمن الأولويات الوطنية. وما برحت مفوضية الأمـم المتحـدة 
لحقـوق الإنسـان تركـز في معالجتـــها للموضوعــات المطروحــة 
عليـها، علـى الأطـر القانونيـة والخطـط والــبرامج والمؤسســات 
المتعلقـة بالسياسـات الوطنيـة الملموسـة. ويكمـن مقيـاس نجــاح 
التحركات الدولية على صعيد حقـوق الإنسـان بقدرـا علـى 
إضفاء تحســن حقيقـي علــى حيـاة الشـعوب. ومكتـبي مسـتعد 
ـــدول ومؤسســات اتمــع المــدني في هــذا  لتقـديم المسـاعدة لل

الشأن؛ 
وتتعلق الملاحظة الثانيـة بالهجمـات الإرهابيـة  (ب)
المروعـة الـتي تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة. وممــا 
لا شـك فيـه أن الأزمـة العالميـة الـتي ســـتعقب هــذه الهجمــات 
ستكون لها آثار فرعية واسعة النطاق علـى مسـتقبل العمـل في 
مجال حقوق الإنسـان. وبعـض الأولويـات قـد تبـدو في بعـض 
الأحيان متضاربة. وفي هذا السـياق هنـاك ثلاثـة مبـادئ يجـب 
أن تحكم النهج الذي نتبعـه؛ الأول، إن ضـرورة القضـاء علـى 
ـــة عــالم يســوده العــدل والتســامح ويدافــع عــن  التميـيز وإقام
مصالح الطوائف المختلفة داخل الدول وفيمــا بينـها، أصبحـت 
ـــى  الآن أكـثر إلحاحـا؛ ثانيـا، وإزاء الهواجـس الأمنيـة يتعـين عل
جميـع الـدول أن تتعـاون علـى مكافحـة الإرهـاب وإن كـــانت 
هــذه المســألة يجــب ألا تســتخدم كذريعــة لانتــــهاك حقـــوق 
الإنسان؛ ثالثا، في أوقـات الأزمـات تلـك، يتعـين علينـا جميعـا 
تعزيـز التزامنـا الجمـاعي بـالعدل وســـيادة القــانون. ويجــب أن 
يــترافق الاحــترام الحقيقــي لحيــاة البشــر مــع كفالــة العدالـــة. 
وأفضـل تكـريم لضحايـا الإرهـاب وأسـرهم وللمحزونـين مـــن 
أفـراد عـائلام وأصدقائـهم هـو العمـــل علــى ضمــان العدالــة 

وليس الانتقام. 



3201-55702

A/56/36

الحواشي 
مقتــل عــدة مدنيــين في غونيــف في عــــام ١٩٩٤ علـــى يـــد  (١)

الوحدات العسكرية وشبه العسكرية. 
تقريــــــر الأمــين عـــــــن منــع نشــوب الصراعـــات المســـلحة  (٢)

 .A/55/985-S/2001/574

ــــع نشــــوب  ــــة بمن وفقـــا لمـــا ذكرتـــه لجنـــة كـــــارنيغي المعني (٣)
الصراعــات الفتاكــة، وقــد أورده تقريــر الأمــين العــام عــــن 
منع نشوب الصراعات المســـلحة، يشــير المنــع التنفيــذي إلى 
التدابــير المتخــذة لمواجهــة الأزمــات الفوريـــة، بينمـــا يشـــير 
المنع الهيكلي إلى التدابـــير الــتي يمكــن اتخاذهــا لضمــان عــدم 

وقوع الأزمة أساسا أو منعها من الوقوع مرة أخرى. 
ــــدا،  هـــذه الـــدول هـــي: إســـبانيا، إســـتونيا، ألمانيـــــا، أيرلن (٤)
أيســـلندا، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بولنـــدا، تركيـــــا، 
ــــا، ســــلوفاكيا،  الجمهوريـــة التشـــيكية، الدانمـــــرك، روماني
ســلوفينيا، الســويد، غواتيمــــالا، فرنســـا، فنلنـــدا، قـــبرص، 
ـــا، لكســـمبرغ، ليتوانيـــا، مالطـــة، المكســـيك،  كنــدا، لاتفي
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